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الحمد لله

الذي لا نعبد أحدًا سواه


في هذا الجزء ــ الثامن عشر ــ من «المختار» المقالات التي كتبت في جريدة «المصري اليوم» خلال المدة من 15/9/2010م حتى 4/5/2011م، وبهذا بدأ النصف الأول لها مع بدايـة ثـورة 25 يناير، والمقالة الأولى بتاريخ 2/2/2011م بعنوان «نهاية الجمهورية الأولى وبداية الجمهورية الثانية»، وقد غطى موضوع الثورة على الموضوعات الأخرى، وتابعتها المقالات فحذرت من انعطاف خطير، ووجهت الأنظار لخطر اتحاد العمال العميل، ولما ظهر دور الإخوان المسلمين كتبنا داخل هذا الجزء أربع مقالات عن «الإخوان والسياسة»، ونقلنا مقالاً للإمام الشهيد ينتقد السياسة ويتبرأ منها، كما نقلنا رأيًا للعضو البارز الدكتور توفيق الشاوي يذكر فيه الأسباب التي تجعل الإخوان المسلمين يستبعدون فكرة تكوين حزب، وتضمنت المقالات نصًا فعال عن «التحقيق مع ضباط التعذيب له أصول أخرى» ارتأى اعتبار كل ضباط أمن الدولة مدانين في التعذيب ما لم يثبتوا أنهم غير ذلك، وأوضح أن المطالبات الفئوية التي ضاقت بها الثورة لا تعد انتقاصًا لها، وإنما هي ظاهرة طبيعية ويجب أن تعالج فورًا.
	القاهرة في
	ذو الحجة 1432 هـ
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[1]
ظاهـــرة

تستحق الدراســة (*)
ـــــــــــــــــ
ماليزيا وتركيا دولتان إسلاميتان ولكنهما ليستا عربيتين، فلغاتهما تختلف عن العربية، خاصة بعد أن جعل أتاتورك الحروف التركيـة التي كانت هي حروف العربية، حروفاً لاتينية، فقطع الصلة ما بين فكر الترك الحديث وفكر الترك القديم، الذي كان متأثرًا بالفكر العربي والإسلامي.
وماليزيا وتركيا هما الدولتان اللتان نجحتا في اللحاق بركب العلم المعاصر، حتى وإن «تشعلقا» في «سبنسة» قطار العلم، إن هذا القدر مكن ماليزيا من أن تصنع سيارة كاملة «البروتون» ليس فيها أي مكون أجنبي، وأن تقيم برجين توأمين، واستطاعت أن تصدر أكثر مما تستورد، وفي تركيا ظهر حزب العدالة والتنمية الذي نجح في مقاومة العلمانية العسكرية التي فرضها مصطفى كمال (وهو عسكري) وأوصى بأن يحمي الجيش هذه العلمانية المفرطة في تقليــدها للغرب، بينما ظل الــ 99 % من السكان المسلمين عاجزين، ليس لهم من الأمر شيء حتى قام حزب العدالة والتنمية فكبح جماح هذه العلمانية المغتصبة (بكسر الصاد) وقفز بالامكانيات الصناعية لتركيا ونهض بالإنتاج وأصبحت تركيا تشترك في ثمار التقدم الإنتاجي.
هل كان الإسلام في ماليزيا وتركيا هو سبب تقدمهما ؟

لم يكن الإسلام في ماليزيا وتركيا هو الدافع للتقدم ؛ لأن الإسلام موجود ــ وبكثرة ــ حيث توجد الدول المتخلفة ــ ولم تستطع هذه الدول أن تتقدم.
ولكن الإسلام لم يكن صادًا للتقدم، ولم يكن قوة تثقل المجتمع وتؤخره.
ولو كان الإسلام سببًا في تقدم دولة، لكان الأجدر بالتقدم مصر «بلد الأزهر» والتي انتهى إليها فقه الفقهاء.
وليس في ماليزيا وتركيا ما يجعلهما تنفردان بوضع استثنائي بمنحهما ميزة في سباق التقدم.
السبب في تقدمهما أن منظومة المعرفة الإسلامية لم تستحوز على المجتمع استحوازًا يحول دون تقدمه، كما حدث في الدول العربية، وبهذا سمح لعوامل التقدم أن تظهر.
وإنما لم تستحوز منظومة المعرفة الإسلامية على مجتمع تركيا وماليزيا ؛ لأن منظومة المعرفة الإسلامية، أي تفسير القرآن وتصنيف الأحاديث وأحكام الفقه المستخلصة من هذين ــ هذه المنظومة مكتوبة بالعربية ــ وبالتالي فإنها لم تشغل في مجتمع هذين البلدين المساحة التي شغلتها في المجتمع العربي وغطى على بقية المجالات الفكرية بحيث لم يـدع لها فرصة الظهـور، بل يمكن القـول إن هذه المنظومة غير معروفة، وأن المعروف منها هو القليل النادر الذي تـُرجم إلى لغاتها ترجمة الله أعلم بها.
ومما لا يخلو من دلالة أن هذين البلدين هما أقل البلاد إيفادًا لشبابها إلى الأزهر ــ على نقيض أندونيسيا التي يبلغ عدد الشباب الموفدين إلى الأزهر الألوف والتي تهيمن عليها فكريًا جمعيتان إسلاميتان يبلغ أعضاء كل واحدة خمسين مليوناً، بمعنى أن الفكر الإسلامي يُطوِّق في أندونيسيا مجالاً أكثر بكثير مما هو في ماليزيا وتركيا، ولعل هذا أن يكون قد أدى لتخلف أندونيسيا، ولأن يجد حزب يمثل الجهل والرجعية، وإن حمل اسم حزب التحرير أتباعًا وأنصارًا بالملايين لا يزيدون أندونيسيا إلا خبالاً.
الظاهرة التي قلنا إنها تستحق الدراسة هي الآتية :

أن منظومة المعرفة الإسلامية بأقسامها الثلاثة الكبرى (تفسير القرآن، وتصنيف الأحاديث ــ التي يطلقون عليها السُـنة ــ وأحكام الفقه المستخلص من هذين، ومن بقية «أصول الفقه») استحوزت على المجتمع العربي بحيث لم تترك لغيره مجالاً ولم تجد العلوم والفنون مكاناً لها في مجتمع شغل كل وقته بأقوال «حدثنا»، فضلاً عن أن اتجاه هذه المنظومة كان مضادًا للفكر الحديث، وللعلم والفن.. ولهذا تأخر المجتمع 

وفي مناقشة برنامج «دين ودنيا» الذي تقدمه حاليًا للتليفزيون (قناة دريم» لمناقشة كتابنا «نحو فقه جديد» دافع الدكتور محمد كمال إمام دفاعًا مستميتاً عن هذه المعرفة، وأخذ يسهب في كل جلسة كيف أن أسلافنا العظام لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، وأن علينا أن نجعل نقطة البداية هي دراسة هذا الفكر الذي يمثل لنا التراث.. إلخ.. إلخ.
وكان حديثه نفسه دليلاً على ما ذهبنا إليه، فإنه أخذ يتدفق كالسيل عن مآثر السلف، وأن فلاناً كتب وعلان أشار بحيث أخذ وقت كل الجلسة، ولم يدع وقتاً لمناقشة الموضوع الرئيسي للحلقة وهو كتاب «نحو فقه جديد».
بل إن كلامه نفسه عندما نعمل الفكر فيه فإنه يقضي على نفسه، فعبقرية الأسلاف تعني أن ليس لدينا ما نقدمه، وأننا إذا دخلنا منه.. فلن نخرج منه، لأنه حصيلة عمل ألف عام ويضم أكثر من مليون مسألة فهو ثمرة فكر عالم الإسلام من سيبيريا الباردة حتى السودان الحار، ومن أسبانيا حتى الصين، ولا جدال أن فيه لمحات ولفتات عبقرية ولكن جسامته إنه يضم ألوف المجلدات.. لا يعني إلا أننا إذا دخلناه فلن نجد وقتاً ولا جهدًا للخروج.
وإذا جاز هذا المنطق، فعلينا كمصريين أن نتعرف على ماضينا الفرعوني، فهذا الماضي هو الذي طبع الشخصية المصرية بأكثر صفاتها أصالة خلال ألفي عام من أعوام ما قبل الميلاد، وقبل أن تأتي أي غزوة من الخارج وقد كونت مصر حدودها القومية منذ أن وضعها الملك مينا من أسوان حتى الإسكندرية، ولكان علينا أن نطوف بالمتحف المصري وأن نذهب إلى الأقصر جنوبًا حيث الكرنك العظيم، والجيزة شمالاً حيث الأهرامات ــ المعجزة الوحيدة القائمة من معجزات العالم القديم ــ وأن نقضي سنوات في المتحف البريطاني وبقية متاحف العالم، وقد يجعلنا هذا لا نخرج من مصر الفرعونية حتى إلى مصر الإسلامية.
وقد يذكرنا مؤرخ قبطي بدور الكنيسة الأرثوذكسية في حماية الشخصية المصرية في الفترة ما بين خضوع مصر لبيزنطة وحتى الفتح الإسلامي.
إن الاستغراق في عالم السلف وما تركوه، مهما كان رائعًا، فإنه لن يغير أنه ماض، ومن المستحيل أن نحكم الماضي في الحاضر، ومجرد مرور ألف سنة عليه يجعله غير صالح للعصر الحديث، فضلاً عن أن هذا الانبهار بالماضي والعكوف عليه لن يجعلنا ننظر إلى الأمام لنعايش المستقبل ولن يجعلنا نرى الآخر، ولابد أن هناك آخر، ولابد أن في هذا الآخر عناصر إبداع، وبهذا نحرم من هذا الآخر، ولا تعود الحكمة هي طلبتنا حيثما نكون، كما هو شأن المؤمن، وهذا الآخر الذي لن نجد له وقتاً له هو ثقافة العصر الحديث المتدفقة.. الحية، التي لا تقتصر على الكتاب المنسوخ باليد، كما كان شأن الأسلاف، ولكنها تجد المطبعة.. والصحافة.. والإذاعة.. والتليفزيون.. والكمبيوتر.. إلخ.. إلخ.
وأخيرًا فإن هذا العكوف على التراث سيشل ملكة الإبداع في عقولنا، ولن يبقي إلا ملكة الاجترار، وإذا أصيب القوم في عقولهم فقل عليهم السلام.
والحقيقة أن هذا العكوف على الماضي والإيثار للأسلاف إنما هو إشارة إلى سقوط في الهمة، وفرار من المسئولية، وعجز عن المبادأة، وخوف من المستقبل.
لقد آمن شعب ماليزيا وشعب تركيا بالإسلام الإيمان الفطري الذي هو الإسلام الحق، إسلام الخير والصدق والإخلاص والاستقامة والبعد عن الشر والأذى والخبث والنفاق، وساعد هذا الإيمان الفطري على دعم التقدم دون أن يقعوا في أسر منظومة المعرفة الإسلامية وشنشنات الفقهاء وتقريعاتهم التي كتبت باللغة العربية وكان يمكن أن تستحوز عليهم وتعطل فرص التقدم التي أتيحت لهما بحيث لا يفكروا في بناء سيارة أو إقامة مصنع، ولكن تحقيق حديث أو تفسير آية.

[2]
زكاة الفطــر 00

هل من محاولة للتغيير (*)
ـــــــــــــــــ

قرأت بحثاً للأخ الدكتور ناجح إبراهيم نشر على «النت» بهذا العنوان، ناقش فيه قضية زكاة الفطر، وهل تكون عيناً أو نقدًا، أو تأخذ شكلاً آخر.
استعرض الدكتور ناجح كل الآراء، فعرض أولاً للرأي السلفي التقليدي الذي يوجب أن تكون عيناً تطبيقاً للحديث المشهور « فرض رسول الله  زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [أخرجه الصحيحان البخاري ومسلم].
وهو ما يأخذ به فقهاء السعودية قائلين إن الدراهم كانت موجودة على عهد رسول الله، ولكنه حدد التمر والشعير ؛ لأن الفكرة إطعام الفقراء، كما جاء في حديث لابن عباس أنها «طعمة للمساكين»، وهو أمر تعبدي فلا يجوز القياس فيه.
وذكر الدكتور ناجح إن معظم الحركات الإسلامية الأخرى والأزهر الشريف والجمعية الشرعية ومعظم الفقهاء المعاصرين يرون أن زكاة الفطر نقدًا أفضل للفقير وأجدى له، وتعطيه الحرية الكاملة في التصرف فيها فيما يحتاجه.
وأن الزكاة نقدًا سهلة ويسيرة على المعطي والآخذ، وأقرب إلى روح الشريعة ومتطلبات العصر.
 وهذا الرأي رآه من قبل الأمام أبو حنيفة النعمان – رضي الله عنه – وجمهرة كبيرة من الفقهاء، وأكثر الفقهاء المعاصرين الآن من كل الاتجاهات.
وقال به أيضًا أميـر المؤمنين الخليفة الخامس عمــر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وعطاء، حتى أن بعض فقهاء المالكية خالفوا الإمام مالك في رأيه واتبعوا هذا الرأي، ومنهم على سبيل المثال الأشهب وابن القاسم.
 وهؤلاء الفقهاء يبنون رأيهم على أن الزكاة ليست أمرًا تعبديًا، ولكنها عبادة مالية تخضع للقياس.
وقال الدكتور ناجح : وقد كان الصحابي الجليل معاذ بن جبل سابقاً لكل الفقهاء، فقد روى البيهقي عنه قوله «إيتوني بعرض ثياب قميص أو لبس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ».
وكأنه ينادي على الجميع إن الإنسان لا يحتاج إلى الطعام فقط، ولكنه يحتاج إلى أشياء أخرى كثيرة قد تكون أهم لديه من الطعام.
النقطة الهامة في الدراسة هي ما ذكره الدكتور ناجح من أنه تابع خلال السنوات الماضية تجربة إعطاء الزكاة عيناً في المساجد ووجد ستة عوامل يذهب كل واحد منها بقيمتها، سواء كانت من ناحية الغش في الشعير والأرز، أو في طريقة التوزيع، أو إن كثرة ما يعطى منها يجعل الذين أخذوها يبيعونها بالبخس.. إلخ.
وهذه الملاحظات التي أبداها هي ثمرة لدراسة الواقع بالفعل، وينتهي لماذا تدور هذه المسألة الدورة العجيبة والشاقة ؟

لماذا لا يدفع كل مسلم زكاته إلى أقاربه من الفقراء والمعوزين، وهم الكثرة الكاثرة من هذا الشعب المسكين ؟

إن دفع كل إنسان لزكاته نقدًا يجعله يصل إلى الفقير الحقيقي بسهولة ويسر، ويعطيها له في بيته، أو في مكان عمله بعزة وكرامة ودون أن يشعر بذلك أحد، ودون امتهان كرامة هذا الفقير دون أن يشاهده الجميع في الشارع وهو يحمل هذه الأكياس.
وقال الدكتور ناجح : قد ألمني أن كثيرًا من المساجد التي تتبع المدرسة السلفية في مناطق متعددة في مصر تشدد في دروسها وتوجيهاتها، بل وبعض نشراتها التي توزعها على المصلين أن زكاة الفطر لابد أن تكون عيناً، ولا يجوز أن تكون نقدًا، بل إن بعض هذه المساجد تشدد على حرمة دفعها نقدًا.
وقد استغربت كيف لكل هذه المساجد بلا استثناء أن تتفق على إلغاء ومصادرة رأي فقهي قال به إمام عظيم من أئمة السلف الصالح مثل الأمام أبي حنيفة النعمان، وقال به أيضًا أمير المؤمنين الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وعطاء.
ولماذا نقوم بمصادرة وإلغاء رأي هؤلاء العلماء العظام، بل وتحريم وتجريم رأيهم أمام العامة ؟

ولماذا لا نقلد الأئمة العظام مثل ابن تيمية وابن القيم الذين كانوا يأتون بآراء الفقهاء جميعًا، وقد يقدمون رأي من يخالفونهم في الفقه قبل عرض رأيهم ؟

 فهذه فروع فقهية اعتبر السلف الصالح أن الاختلاف فيها بين الأئمة هي رحمة وسعة على الأمة.
لماذا تعلم هذه المساجد أبناءها رأيًا واحدًا، وتلزمهم به إلزامًا، بل وترى أن مخالفته أشبه بمخالفة ثوابت الدين وأركان الإسلام ؟ 

وقد يربي هذا بعضهم على اختيار الأحوط والأشد في الآراء الفقهية للناس، خلافاً لهدى النبي  الذي كان يختار الأيسر لا الأحوط لنفسه ولأمته، كما ورد في الحديث عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ  بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنْ الآخَرِ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثمًا، فَإِنْ كَانَ إِثمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» [رواه البخاري].
أقول للدكتور ناجح ردًا على أسئلته الأخيرة : لماذا يسلك فريق من المسلمين هذا المسلك ؟

السبب يا سيدي هو توثين النص.
وحجتهم واضحة تمامًا، فإذا كان الحديث قد جاء في الصحيحين، فآية قيمة تكون لمعاذ وأبو حنيفة أو غيرهما ؟

إن المدرسة السلفية التي انتقدوها هي التي تتبع النص الصريح الواضح الذي لا يقبل تأويلاً .
وهذا هو ما يقول به كل الفقهاء «إذا صح الحديث فهو مذهبي» 

وأنت نفسك قلت لماذا لا «نقلد» الأئمة العظام مثل ابن تيمية وابن القيم الذين كانوا يأتون بآراء الفقهاء جميعًا، وقد يقدمون رأي من يخالفونهم في الفقه قبل عرض رأيهم ؟

فإذا كان الأمر أمر تقليد، فأولى بنا أن نقلد الرسول.
إن معالجة الدكتور ناجح ممتازة، وقد اتبع فيها العقل، والعقل ليس خارجًا عن الشريعة والعقيدة، إنه في أصلها بنص القرآن الذي يندد بالذين لا يتفكرون، ولكن الفقهاء أبعدوه من الحلبة.
أقول للدكتور ناجح رأيي، ورغم أن صيغته ستثير البعض، فإنه في الحقيقة هو ما انتهى إليه هو عمليًا.
إذا قرأت نصًا لا يتعلق بذات الله تعالى، ولا باليوم الآخر مما لا شأن للعقل فيه لأنه يعجز عنه، فإني أولاً أفكر في مدى «معقولية» هذا النص، وهل يهديني إليه العقل أم لا، ثم أنظر بعد ذلك فيما قاله الفقهاء، فإذا وجدت أنهم انتهوا إلى ما انتهيت إليه حمدت الله، وإن جاء مخالفاً لرأيي التزمت بما هداني عقلي إليه.
فإذا قيل لي «أخطأت»، فإني أقول لئن أخطئ عن اجتهاد استهدفت به الصواب خير من أن أقلد، فلا أعمل عقلي، سأنال درجة وإن لم يكن درجتين، في حين إنني لو قلدت دون إعمال عقل لانطبق عليَّ ما قاله الله «أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ» (الأعراف : 179).
ولن يغني عني من الله أن أعتذر بأني قلدت الفقيه الفلاني.. إلخ فقد يُرد عليَّ «ألم يجعل الله لك عقلاً لتفكر به».
وفي موضوعنا فإنني عندما أقرأ النص على التمر والشعير أقول إن الرسول إنما خصهما لأنهما كانا عامة طعام العرب.
ولكن المصريين يأكلون فولاً وعدسًا فيمكن أن نحل الفول والعدس وعندئذ تقابلني صعوبات النقل والنوع والغش إلى آخر ما تعوق وصول الزكاة فأقلع عنها وآخذ بالنقود، وإذا قيل لي إن الدراهم كانت موجودة في عهد الرسول، فإني أقول إن فالدراهم كانت قليلة ولم تكن هي العملة السائدة.
وبهذا انتهى إلى ما انتهى إليه معاذ وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وابن تيمية.. إلخ، بمعنى أن استلهام العقل لم يخرجني عما ذهب إليه هؤلاء الأعلام، وهذا لأن جوهر الدين لا يمكن أن يتنافى مع العقل، ولأنهم رجال ونحن رجال، وفي الوقت نفسه فإني لم أكن في حاجة للتحقيق والترجيح ومراجعة المجلدات للتعرف على ما قال فلان وما أبان علان، مما لا يتيسر لي بالضرورة، ومما يفرض وصاية على عقلي.

[3]
المعايير الدوليـــــة

للانتخابات البرلمانية(*)
ـــــــــــــــــ

مهداة إلى الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور 

وإلى نواب الحــزب الوطـــني الديمقراطي

أقر الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع في دورته رقم 1154 المنعقدة في باريس يوم 26 مارس سنة 1994م إعلاناً بالمعايير المحققة للانتخابات الحرة، وقد وقعها رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور الذي انتخب رئيسًا للدورة، وبعد الديباجة عن الموضوع تأتي بنود الاتفاق :

أولاً : الانتخابات الحرة النزيهة :

تنبع سلطة الحكومة في أية دولة من إرادة الشعب دون غيرها، وفق ما يعبر عنها في انتخابات حرة ونزيهة، تجري في فترات منتظمة على أساس اقتراع عام متكافيء وسري.

ثانيًا : التصويت وحقوق الانتخاب :

(1) كل مواطن رشيد له حق التصويت في الانتخابات دون تمييز.
(2) كل مواطن رشيد له حق المشاركة في الإجراءات المقررة دون تفرقة أو تمييز للقيد بجداول الناخبين.
(3) لا يحرم أي مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين إلا وفقًا لمعيار موضوعي يمكن التحقق منه، منصوص عليه في القانون بشرط أن يتمشى هذا الإجراء مع التزامات الدولة الواردة في القانون الدولي.
(4) كل فرد حرم من حقه في التصويت أو في القيد كناخب، يجب أن يخول له حق اللجوء إلى جهة قضائية مختصة بإعادة النظر في مثل هذه القرارات وتصحيح الأخطاء بطريقة فورية وفعالة.
(5) لكل ناخب وناخبة الحق في الوصول بصورة متكافئة وفعالة لإحدى لجان الاقتراع لمباشرة حق التصويت.
(6) لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين، وأن يحتسب لصوته نفس الوزن المقرر لأصوات الآخرين.
(7) التصويت في سرية حق مطلق ولا يجوز تقييده بأية وسيلة.
ثالثًا : الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالترشيح والأحزاب والحملات الانتخابية :

(1) لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده، ويجب أن تكون له فرصة متكافئة لترشيح نفسه في الانتخابات، ويتحدد معيار الإسهام في الحكومة وفقًا للدساتير والقوانين الوطنية، وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة.
(2) لكل فرد حق الانضمام لحزب أو منظمة سياسية أو الاشتراك مع آخرين لتأسيسها بقصد التنافس في الانتخابات.
(3) لكل فرد الحق سواء بمفرده أم مع الآخرين في :
· لتعبير عن آراء سياسية دون تدخل.
· تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها والقيام بالاختيار من بينها.
(4) كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سياسي ينبغي أن يتمتع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال، خاصة أجهزة الإعلام الجماعية لكي يتمكن من عرض وجهات نظره السياسية.
(5) الاعتراف بحق المرشحين في تأمين أرواحهم وممتلكاتهم وحمايتها.
(6) لكل فرد وكل حزب سياسي الحق في حماية القانون وفي الحصول على معالجة لأي عدوان يقع على الحقوق السياسية والانتخابية.
(7) الحقوق السـابقة يمكن أم تخضع لقيــود ذات طبيعة استثنائية بشرط أن تتفق مع القانون، وتعتبر منطقيًا ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو النظام العام، أو حماية للصحة العامة أو الأخلاقيات أو حفاظًا على حقوق وحريات الآخرين، شريطة  أن تكون متفقة مع التزامات الدول في القانون الدولي وهذه القيود المسموح بها على الترشيح، وتشكيل الأحزاب السياسية ونشاطها وحقوق الحملة الانتخابية لا يجوز أن تطبق بحيث تنتهك مبدأ عدم التمييز على أساس الأصل أو اللون أو الجنس أو  اللغة أو الدين أو الرأي الآخر أو الأصل، القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أية أوضاع أخرى.
(8) يخول كل فرد أو حزب سياسي يتعرض ترشيحه أو حزبه أو حقوقه الانتخابية للإنكار أو التقييد، الحق في التقدم لإحدى الهيئات القضائية لإعادة النظر في هذه القرارات وتصويب الأخطاء فوريًا وبفاعلية.
(9) حقوق الترشيح والأحزاب والحملة الانتخابية تتضمن مسئوليات قبل المجتمع وبصفة خاصة عدم اشتراك المرشح أو الحزب السياسي في أعمال عنف.
(10) على كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في انتخابات أو يتقبل النتيجة التي يسفر عنها الانتخابات الحرة النزيهة.
رابعًا : حقوق ومسئوليات الدول :

(1) يتعين على الدول اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية والإجراءات الأخرى ــ وفقًا لقواعدها الدستورية ــ لضمان الحقـوق والإطار القانوني لإجراء انتخابات دورية نزيهــة، حرة وعادلة متمشية مع التزاماتها في ظل القانون الدولي، وعلى الدول بصفة خاصة :
· وضع إجراءات فعالة محايدة وغير منحازة لقيد الناخبين.
· وضع معايير واضحة لقيد الناخبين كالعمر والمواطنة والإقامة، مع كفالة تطبيق هذه الشروط دون تمييز من أي نوع كان.
· يشترط لتشكيل الأحزاب السياسية وحرية قيامها بعملها وحسن تنظيم الحملات الانتخابية أو تؤكد الفصل بين الحزب والدولة، وأن تضع قواعد التنافس في الانتخابات التشريعية على أساس متكافيء.
· إقامة أو تيسير إعداد برامج تعليمية في التربية الوطنية لضمان تعرف الشعب على الإجراءات الانتخابية والأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية.
(2) بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الدول أن تتخذ السياسة والخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تعزيز الأهداف الديمقراطية.. بما في ذلك تأسيس آلية محايدة وغير منحازة أو متوازنة لإدارة الانتخابات.
وللقيام بذلك ينبغي بين أمور أخرى، أن تقوم بما يلي :

· كفالة تدريب المسئولين على كافة جوانب الانتخابات والعمل بصورة غير منحازة، ووضع إجراءات التصويت المتعلقة بها أنها أصبحت معلومة لجمهور الناخبين.
· كفالة قيد الناخبين واستكمال قيدهم وإجراءات التصويت بمساعدة مراقبين وطنيين ودوليين حسب الملائم.
· تشجيع الأحزاب والمرشحين وأجهزة الإعلام على قبول ووضع مجموعة قواعد سلوك لتحكم الحملة الانتخابية وفترة التصويت.
· كفالة وحدة عملية التصويت عن طريق إجراءات مناسبة لمنع التصويت أكثر من مرة أو التصويت من جانب أناس ليس لهم حق التصويت.
· كفالة تكامل عملية فرز الأصوات.
(3) يجب على الدول احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها وتحت رقابة السلطة القضائية، وفي فترة الانتخابات، يتعين على الدولـة وأجهزتها تأكيـد الآتي :
· احترام حرية التنقل والتجمع والتعبير عن الآراء وخاصة في محيط الندوات والاجتماعات السياسية.
· حرية الأحزاب والمرشحين في نقل وجهات نظرهم للناخبين، وتمتعهم بالمساواة في الوصول إلى أجهزة الإعلام الرسمية والخاضعة للإدارة العامة. 
· اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتحيزة في الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والإدارة العامة.
(4) لكي تكون الانتخابات نزيهة يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل تمتع الأحزاب والمرشحين بفرص متكافئة في عرض برامجهم الانتخابية.
(5) ينبغي أن تتخذ الدول كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة لتأكيد مبـــدأ الاقتراع السري، وأن يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بحرية دون خوف أو ترهيب. 
(6) بالإضافة إلى ذلك، على سلطات الدولة أن تضمن أن عملية التصويت تجري في جو بعيد عن الغش أو غير ذلك من انعدام المشروعية، وأن تحافظ على زمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها، وأن تتم عملية فرز الأصوات بمعرفة أشخاص مدربين خاضعين للرقابة، بالإضافة إلى المراجعة المحايدة أو كبديل عنها.
(7) ينبغي على الدول أن تتخذ كافة التدابير الضرورية والملائمة لضمان شفافية العملية الانتخابية برمتها بما في ذلك ــ على سبيل المثال ــ حضور ممثلين عن الأحزاب ومراقبين معتمدين.
(8)  يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تمتع المرشحين والأحزاب ومؤيديهم بالأمن المتكافيء، واتخاذ سلطات الدول كافة الإجراءات الضرورية لمنع حدوث أعمال عنف انتخابية.
(9) ينبغي على الدول أن تكفل حســم انتهاكات حقوق الإنسان والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن يتم ذلك بمعرفة هيئة مستقلة ومحايدة كلجنة انتخابية أو القضاء.
انتهى البيان،،،

[4]
الأصولية الإسـلامية (*)
ـــــــــــــــــ

ما المقصود بالأصولية الإسلامية ؟ وما هو تعريفها ؟ وما هي خصائصها ؟ دون أن نزج بأنفسنا والقارئ في متاهة تعريفات أكاديمية لا يفيد منها، أو يرحب بها إلا الأكاديميين، نقول إن المقصود بالأصولية الإسلامية الالتزام بأصول الإسلام، وهي ترى أن أصول الإسلام هي القرآن والسُـنة وضمت إلى هذين : الأخذ بتقريرات السلف الصالح، بدءً من الصحابة حتى تابعي التابعين.
ومن الواضح أن هذه الأصول هي القرآن أولاً وبصفة رئيسية ثم السُـنة فيما لا يخالف القرآن، ولكن الأصولية توسعت في مفهوم السُـنة بحيث كادت تقضي على القرآن، كما أنها أضافت إلى هذين الأخذ بآثار السلف الصالح بدءً من الصحابة ثم التابعين وتابعي التابعين.
والواقع أن التوسع في السُـنة، وإضافة السلف الصالح كانا على حساب الأصولية الصلبة التي تتمثل في القرآن، فإذا أضفنا إلى هذا أن القرآن نفسه أُخـْـضِـع لتفسيرات قائمة على أحاديث موضوعة أو إسرائيليات.. إلخ، فإننا نجد أن الأصولية الإسلامية قد اضطرت ــ بتأثير عدد كبير من العوامل ــ لأن تتضمن عناصر يفترض أنها ليست من صميم الأصولية، ولكن هذه العوامل، جعلتها كذلك.
وتتميز الأصولية الإسلامية باستبعاد الرأي والتأويل بدرجات متفاوتة.
وتعود الأصولية الإسلامية إلى ثلاثة آباء :

الأول  : أحمد بن حنبل وهو واضع أساسها (164 ــ 241هـ).
الثاني  : ابن تيمية (661 ــ 328هـ)، وهو الناهض بها والمكون لمعظم معطياتها.
الثالث : محمد بن عبد الوهاب (1115 ــ 1206هـ) المحيي لها في العصر الحديث بحيث يُطلق عليها «الوهابية».
أولاً : أحمد بن حنبل يضع الأساس :

كان الإمام أحمد رجلاً تقيًا ورعًا، شهد له الجميع بهذا، وقد تخصص في علم الحديث، فإذا كان الشافعي قد وضع أصول الفقه، فإن أحمد بن حنبل هو الذي وضع أكبر موسوعة في الحديث في عهده إذ يضم «المسند» الذي وضعه ثلاثين ألف حديث.
وهو من الناحية الزمنية يُعد من تابعي التابعين، فإذا فرضنا أن آخر الصحابة موتاً كان سنة 100 هجرية، فإن جيلين تلا ذلك يدخــلان أحمد بن حنبل في تابعي التابعين.
كان الإمام أحمد بن حنبل بحكم تخصصه وتكوينه رجل حديث ــ ومن هنا ــ كان : 

· يأخذ بالحديث الضعيف ويفضله على القياس.
· يأخذ بالآثار المروية عن الصحابة.
· يرفض الرأي.
أدت هذه المرجعية إيجابًا وسلبًا لأن تعطي الأصولية الإسلامية بعض خصائصها كالسماح بالحديث الضعيف وآثار الصحابة والتابعين وأدخلت فيها ما يفتات على أصل الأصول «القرآن»، وهي من الناحية السلبية ــ رفض الرأي ــ أغلقت الباب أمام أي تجديد، فدخل العقيدة الكثير من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي اشترك في وضعها أعداء للإسلام يريدون الكيد له، وسدنة من الإسلام يريدون إرهاف الحاسة الإيمانية، وهذه الأحاديث وضعت من قبل أحمد بن حنبل بوقت كبير، بل ربما في زمن الرسول نفسه ونسبت إلى كبار الصحابة مثل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر.. الخ، أدت إلى أن تكون العقيدة كما رواها الإصطخري «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السُـنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي  إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السُـنة وسبيل الحق.
وأهم المسائل التي نص عليها أئمة السُـنة في معتقداتهم وخالفوا بها أهل البدع هي:

مسألة الإيمان، وأنه قـول وعمل ونيـة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافاً للمرجئة الذين لا يعــدون العمل من الإيمـان وينفـون عنه الزيادة والنقصان، وللخوارج الذين يكفرون بالذنب.
ومسألة القدر وإثبات القــدر خيره وشره من الله ــ  ــ خلافاً للقـدرية وللجبرية.
ومسألة إثبات الصفات لله ــ  ــ كما وردت في القرآن والسُـنة وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل، خلافاً للمتكلمين أصحاب مناهج التحريف والتأويل الفاسد، وللمشبهة الذين مثلوا صفات الله ــ  ــ بصفات المخلوقين.
ومسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، وإثبات صفة الكلام لله ــ  ــ خلافاً للمعتزلة والجهمية الذين ينفون صفة الكلام ويقولون : القرآن مخلوق وللأشـاعرة الذين يقولون ببدعة الكلام النفسي والكلام اللفظي، فيثبتون الأول وينفون الثاني عن الله ــ  ــ فينتهي بهم إلى القول بخلق القرآن.
ومسائل الشفاعة والحوض وعذاب القبر ورؤية الله ــ  ــ يوم القيامة، خلافاً لأهل البدع الذين يقولون : إن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، ويزعمون أن هذه السُـنن لم تثبت بالنصوص المتواترة».

ثانيًا : ابن تيمية (الناهض بها) :

مرت قرون عديدة استشرى فيها الضعف والفساد في المجتمعات الإسلامية وانتشر التصوف وظهر معه عالم كامل من الأقطاب والأوتاد والأولياء الذين ينالون قداسة من الجماهير تجعلهم يتوسلون بهم إلى الله رجاء العفو والمغفرة، وعندما يموتون تبنى فوق مقابرهم قباب، وهذا عنصر لم يكن موجودًا ــ أو على الأقل موجودًا بكثرة ــ أيام أحمد بن حنبل، ومن هنا فإن دعوة بن تيمية تجردت لحرب هذه الظاهرة بحيث أصبحت الشفاعة (وقد يطلق عليها التوسل أيضًا) وبناء القبور وتشييد القباب من أهم ما عُني ابن تيمية بتفنيده، وما دعا إليه واعتبره جزءً بارزًا من مضمون الأصولية.
ولكن هذا ليس إلا جانبًا لما تعرضت له العقيدة من انحراف، فهناك انحرافات عديدة خلال (الفترة الطويلة من سنة 241هـ تاريخ وفاة أحمد بن حنبل و 661هـ وهي سنة ميلاد ابن تيمية)، كما أن ابن تيمية كان له شخصية حركية قوية وتوفرت له جرأة أثارت عليه العلماء والسلاطين، كما هاجم العلماء والسلاطين «ولم يقتصر على ذلك بل هاجم بقلمه ولسانه كل الفرق الإسلامية كالخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية والكرامية والأشعرية وغيرها، وطعن كذلك على الرجال الذين يعتبرون حجة في الإسلام، فقال على منبر جامع الصالحية، إن عمر بن الخطاب وقع في كثير من الأخطاء، وقال أيضًا : إن علي بن أبي طالب أخطأ ثلاثمائة مرة، ولم يتردد في مهاجمة كثير من الأعلام الذين سبقوه، وانعقد إجماع الناس على تفردهم بالعلم والتفقه في الدين والفلسفة فهاجم الغزالي بشدة، كما هاجم محي الدين بن عربي وعمر بن الفارض والصوفية بوجه عام، ودعا الناس في كثير من الجــرأة والقـوة إلى إصلاح شأنها، وتقويم أمرها، ووصفَ للناس سـبيل هذا الإصلاح والتقويم، بأن نصحهم بالرجوع إلى القرآن والحديث، والاكتفاء بنصيهما» (الشرق الإسلامي في العصر الحديث، حسين مؤنس، ص 188–189، وقد عاد في هذا الاقتباس إلى دائرة المعارف الإسلامية، وجزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبة). 

وموقف ابن تيميـة من الفـرق المنحرفة وأهل البـدع يختلف عن موقف ابن حنبل، فإن ابن حنبل لم يكفرهم وإن كان قرر تبديعهم، ولكن ابن تيمية صرح بأنهم كفروا، وأن الذين لا يكفرونهم يكونون كفارًا أيضًا، فاكتسبت الأصولية إضافة جديدة لم تكن في دعوة أحمد بن حنبل.

وكان من أبرز ما أضافه ابن تيمية إلى العقيدة التركيز على قضية الصفات، فقد كان الإمام مالك يقول عن الاستواء «استوى على العرش» الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولكن ابن تيمية كان يتقبل الصفات كما جاءت في القرآن وإن لم تكن مماثلة لما لدي البشر، وكان له جولات وصولات في قضية نزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له.. الخ، فأكد أن النزول حقيقي لأنه لا يُعرف في العربية معنى للنزول غير ما هو مفهوم.
وكان يرى أن صفات الله حقيقية وليست مجازية وإن كانت لا تشبه البشر، ولذلك يقولون عن صفة اليدين أن لله تعالى يدين اثنين ويعتقدون أنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى، ولا تماثلان يدي المخلوقين وهي من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له بالكتاب والسُـنة وإجماع السلف.
وجاء في العقيدة الواسطية لابن تيمية ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، فأما الفتنة أن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل : من ربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك ؟ فيثبت الله الذين آمنـوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، فيقول المؤمن : ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، وأما المرتاب فيقول : ها.. ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح للأجساد.

[5]
دعـوها 00 فإنهـا مُنتنـة(*)
ـــــــــــــــــ

أعتذر للقراء اعتذارًا حارًا عن قطع سلسلة «الأصولية الإسلامية» إن الأصولية الإسلامية يمكن أن تتنتظر، ولكني لم أستطع صبرًا، وفاض بي الكيل إزاء موقف الإخوان من الانتخابات، لقد قال الرسول لصحابته عن العصبية «دعوها.. فإنها منتنة»، وأنا أقول إن مواكب الانتخابات هي أسوأ صورة للعصبية، كل واحد يقول أنا، كل واحد يدعي أنه ابن «الدائرة»، كل واحد يستخدم الأكاذيب والدعايات، وكل واحد يستخدم الرشوة بمختلف صورها، كل هذا لأن العضوية في المجلس الموقر تكفل له الحصانة، وأنه يستطيع أن يلحق بركب النهب والسلب، دون خشية من ملاحقة القانون، بالإضافة إلى ما سينعم الحكم عليهم به من المزايا والمنح.
أين الإسلام في هذا.. كيف تشتركون في أعظم زفة للكذب والنفاق.. وما هو الهدف ؟!

إن الانتخابات على أساس الدوائر الانتخابية هي نقطة الضعف في الديمقراطية لأنها جعلتها صناعة يكسب منها الأكثر ثراء والأعلى صوتاً، وقد تخلصت منها الاشتراكية بطريقة «السوفييت» وسبقها التراث الإسلامي بفكرة أهل الحل والعقد، فكيف تنساقون وأنتم أصحاب فكر إسلامي أصيل، في أسوأ ما تورطت فيه الديمقراطية، وما أعتبر نقطة الضعف فيها.
هل تتصورون أن الحكومة التي تكرس كل وقتها وتستثمر كل خبراتها عبر خمسين سنة من التزييف والتزوير ستسمح لكم بالنجاح في الانتخابات ؟! هل تظنون أنكم ستتغلبون على أفانين الحكومة وسلطتها ؟! صدقوني هذا مستحيل، فإذا قيل إن الغرض هو تدريب قيادات على العمل الحزبي.. فبئس التدريب هو.. التدريب على النفاق والكذب والادعاء ومحاولة خداع الذين احترفوا الخداع احترافاً.
وماذا لو نجحتم.. ؟

لقد نجحتم في أن تنالوا 88 عضوًا.. ولم تنجحوا في أن تخلصوا الجماعة من لقب «المحظورة»، وضرب عرض الحائط بكل ما قدمتموه من طلبات إحاطة واستجواب.. وما الفائدة إذا كان لدى المجلس الموقر أغلبية لا تعرف إلا الحزب الوطني.. ومهما فضحتم الحكومة وكشفتم سوءاتها، فستنتهي المناقشة بتقديم الشكر للحكومة، وإذا أصررتم فليس هناك ما هو أسهل من إدعاء أن عشرين نائبًا يطلبون إغلاق باب المناقشة فتغلق.
في سنة 1987م نجح الإخوان بالتحالف مع حزب العمل وحزب الأحرار في أن ينالوا مائة مقعد، وكان من بينهم أساطين المعارضة، كل واحد بمائة، مثل الأستاذ ممتـاز نصار والدكتور حلمي مراد وغيرهم، وتوصل الشيخ صلاح أبو إسماعيل بالتعاون مع الدكتور صوفي أبو طالب إلى وضع قوانين الشريعة، ولكن رئيس المجلس الداهية رفعت المحجوب حجب هذه القرارات، ووضع مشروع قوانين الشريعة في درجه المغلق وأخذ مفتاحه ومات دون أن يفتحه أحد.
وقد كان الدكتور محمد البرادعي لقية من السماء، وكان هو الرجل الأقدر على قيادة حركة التغيير التي أجمعت عليها الأمة، ولما بدت بوادر النجاح عمدت الحكومة إلى أحزابها الكرتونية، فقرر معظمها دخول الانتخابات أملاً في أن تنعم عليها الحكومة بالفتات، وبهذا قسموا وحدة الأمة وشقوا إجماعها، ولكن الإخوان لو أخلصت للرجل ولفكرة المبادئ السبعة، ولو انضمت بثقلها كله لقضية التغيير لفوتوا على الأحزاب ما أرادته من انشقاق ولنجحت حركة التغيير نجاحًا مؤزرًا، ولوضعت الحكومة ما بين القبول، وهذا هو أول بداية حقيقية للتغيير، وإما الرفض فتكون قد أعلنت عن رغبة سافرة في مواصلة سياستها القديمة التي انحطت بوضع البلاد وجعلت الفساد يعم ويطم.
أفلا تتعلمون أيها الإخوان من تاريخكم ؟

لقد ارتكبتم سنة 1954م سقطة كبرى عندما استسلمتم للعسكر ضد كل قوى الشعب التي أرادت للعسكر أن تعود إلى ثكناتها، وأن يستأنف الشعب حياته الديمقراطية، وكنتم أول من دفع الثمن.. فهل نسيتم !!! 

إن اشتراك الإخوان في الحكم قد دمر المشروع القومي الذي أجمعت عليه الأمة (باستثناء أحزاب الحكومة)، وهو تحقيق المطالب السبعة، إن هذا هو أهم شيء لأن هذه وحده هو الذي سيكفل البيئة الحرة التي يمكن أن يتحقق بفضلها الإصلاح، أما قبلها فلا قيمة لمجلس نواب أو مجلس شورى، لأن الحكم سيظل في يد واحدة.
خرجتم على إجماع الشعب، وهذا إسلاميًا خطيئة، فضلاً عن أنه موضوعيًا خيانة.
لقد كان الخط السليم إسلاميًا وموضوعيًا هو مقاطعة الانتخابات حتى الاستجابة للمطالب الشعبية، ولما كان واضحًا أن الحكومة لن تستجيب، فكان يجب مقاطعة الانتخابات حتى يعرف الجميع ــ داخل مصر وخارجها ــ أنها انتخابات الحكومة، وأن الذي اشترك فيها هو حزب الحكومة، وليس شعب مصر، فتبرئوا أنفسكم من جريرة ما سيأتي به المجلس المنكود من قرارات تمد الفساد، وتشدد قبضة الحكومة وتجعلها تمضي في سياسة «إفقار الفقراء لإغناء الأغنياء».
لم تفلت الفرصة بعد، يمكنكم أن تعلنوا عدم المشاركة في الانتخابات ما لم تتحقق المطالب السبعة، وبهذا تسهمون في تحقيق ما أراده الشعب، وتبرءون ساحتكم من كل ما سيقوم به المجلس الجديد.
كيف تشترون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتتركون الإسلام كدعوة هداية إلى الإسلام كوسيلة حكم ؟! ألا تعلمون أن هذا لا يستقيم، وإن هذا يغير ــ بل يقلب ــ وضع الإسلام من دعوة هداية تقوم على الإيمان القلبي وتكسبون بها قلوب الناس إلى وسيلة حكم تحكم بالقهر حيناً وبالرشوة حيناً آخر، أليس هذا مسخاً لطبيعة الإسلام، فكيف يتم هذا على أيديكم ؟!

قلنا لكم مرارًا وتكرارًا إذا كنتم تريدون الحكم، فأعلنوا ذلك، وأنه من حقكم كمصريين، وإذا أردتم أن تنشئوا حزبًا فعليكم بأن تنسلخوا من كل ماضيكم وتنسوا المأثورات والمناجاة، وشعار الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، وعلامة السيف والمصحف، فهل أنتم على استعداد لهذا ؟ أنتم لستم على استعداد.. ولا يمكن أن تنجحوا لو أردتم، لأن هذه ليست طبيعتكم، والطبع غلاب.
فما هذه المماحكة في الأصول والواجبات، وما الداعي لترك الإسلام النبيل إلى الحكم الوبيل الذي لن تنالوه، ولو نلتموه لكان في ذلك نهايتكم، ولحق القول «اليوم مات الإخوان المسلمون».
إذا أردتم جهادًا فإن القرية أمامكم تتنظركم، وستسارع بفتح الأيدي.. أصلحوها.. أنقذوها.. من ظلام الجهل إلى نور العلم.. أقيموا المدارس.. أسسوا المستشفيات.. أكفلوا العمل للعاطلين.. أصلحوا بين الناس، أفليس هذا إسلامًا أفضل من إسلام الانتخابات ومواكب النفاق أو الاستجوابات التي لا ينظر فيها، وإذا نظرت أهملت رغم أنوفكم ؟! أفليس هذا أقرب إلى الله وأفيد للناس، فما لكم كيف تحكمون ؟!

إننا نقولها بصراحة : الوطنية والسياسة هي المطالب السبعة والمقاطعة عند رفضها، والخيانة والانتهازية هي الانتخابات.
فاختاروا ما شئتم.. 
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وقف بنا الحديث عند ابن تيمية ــ المؤسس الثاني للأصولية الإسلامية ــ ونواصل الحديث عن المؤسس الثالث محمد بن عبد الوهاب.

ثالثاً : محمد بن عبد الوهاب : 

مرت خمسة قرون على ابن تيمية زاد فيها الانحراف وكثرت الأهواء، وخيم الجهل على علماء الإسلام بصفة عامة بحيث تطلب الأمر داعية جديد ينفض هذا الغبار الكثيف، وتم هذا بظهور محمد بن عبد الوهاب.
ولد محمد بن عبد الوهاب المشرفي التميمي النجدي (1115–1206هـ / 1703–1791 م) ببلدة العيينة القريبة من الرياض، وتلقى علومه الأولى على والـده دارسًا شيئاً من الفقـه الحنبلي والتفسير والحديث، حافظاً القرآن وعمره عشر سنين يذهب إلى مكة حاجًا، ثم سار إلى المدينة ليتزود بالعلم الشرعي، وفيها التقى بشيخه محمد حياة السندي (ت 1165 هـ) صاحب الحاشية على صحيح البخاري، وكان تأثره به عظيمًا، وعاد إلى العُيَيِّنَة، ثم توجه إلى العراق عام 1136هـ ــ1724م ليزور البصرة وبغداد والموصل، وفي كل مدينة منها كان يلتقي بالمشايخ والعلماء، ويأخذ عنهم وغادر البصره مضطرًا إلى الإحساء ثم إلى حريملاء، حيث انتقل إليها والده الذي يعمل قاضيًا. 

وفي هذه الفترة تعرف محمد بن عبد الوهاب على دعوة ابن تيمية فأعجب بها، وتجاوبت بسـاطتها وصرامتها مع طبيعته البدوية، ووجد فيما اتسمت به القطـع والحسم، والوضوح والصراحة ما يمكن أن يحسم شأفة مظاهر الخرافة التي سادت العقيدة، والتي رأى فيها ابن تيمية نوعًا من الشرك، وأفتى بكفر من يعتقدها وقتله، مثل قوله في الإقناع : «إن من دعا ميتاً،  وإن كان من الخلفاء الراشدين، فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر»، وقوله في الرسالة السُـنية : «أن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول ــ يا سيدي فلان ــ أغثني أو انصرني، أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال ؛ فكل هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قُتل».
مثل هذه الأحكام في جُرأتها أعجبت محمد بن عبد الوهاب ؛ فتبناها، ووجد فيها ما يتسلح بها ليقضي على ظاهرة بناء القبور ورفع القباب والتمسح بالأضرحة والتشفع بالأولياء، وبدأ في نشر دعوته عندما كان في حريملاء عام 1143هـ ــ 1730م، ولكنه ما لبث أن غادرها بسبب تآمر نفر من أهلها عليه لقتله. 

فتوجه إلى العُيَيِّنَة وعرض دعوته على أميرها (عثمان بن معمر) الذي قام معه بهدم القبـور والقباب، وأعانه على رجم امرأة زانية جاءته معترفة بذلك. 

أرسل أمير الإحساء عريعر بن دي إلى أمير العُيَيِّنَة يأمره فيها بأن يمنع الشيخ عن الدعوة، فغادر الشيخ البلدة كي لا يحرج أميرها. 

توجه إلى الدرعية مقر إمارة آل سعود، ونزل ضيفاً على محمد بن سويلم العريني عام 1158هـ حيث أقبل عليه التلاميذ وأكرموه. 

الأمير محمد بن سعود الذي حكم خلال الفترة (1139–1179هـ) علم بمقدم الشيخ فجاءه مرحبًا به، وعاهده على حمايته وتأييده، وجرى بينهم الحوار التالي : 
الأمير : أبشرك ببلادٍ خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة. 
الشيخ : وأنا أبشرك بالعز والتمكين، وهذه كلمة «لا إله إلا الله» من تمسك بها وعمل بها ونصرها، ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وهي ما دعا إليها رسل الله كلهم، فالأرض يرثها عباده المسلمون. 

ثم اشترط الأمير على الشيخ شرطين :

أن لا يرتحل عنهم، وأن لا يستبدل بهم غيرهم.
أن لا يمانع الشيخ في أن يأخذ الحاكم وقت الثمار ما اعتاد على أخذه من أهل الدرعية.
أما عن الشرط الأول، فقد قال له الشيخ : ابسط يدك.. أبايعك الدم بالدم، والهدم بالهدم.
وأما عن الشرط الثاني فقد قام له : لعل الله أن يفتح لك الفتوحات ؛ فيعوضك من الغنائم ما هو خير منها.
العقيدة عند محمد بن عبد الوهاب :

جاء في كتاب «التوحيد» للشيخ محمد عبد الوهاب مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السُـنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسُـنة وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود، المتفرد بكل كمال فيعبدونه وحده، مخلصين له الدين.
وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء.
وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر، وعلو القهر.
وأنه على العرش استوى، استواء يليق بعظمته وجلاله، ومع علوه المطلق وفوقيته، فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه، يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب المجيب.
ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخـر، فيقول : لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، فهو ينزل كما يشاء، ويفعل كما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله  من الصفات الذاتية، كالحياة الكاملة، والسمع والبصر، وكمال القـدرة والعظمة والكبرياء، والمجد والجلال والجمال، والحمد المطلق.
ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا، والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء، وكلماته لا تنفد ولا تبيد.
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.
وأنه لم يزل ولا يزال موصوفاً بأنه : يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عبـاده بأحكامه القدرية، وأحكامه الشــرعية، وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم المالـك، ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه.
ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السُـنة، إن المؤمنون يرون ربهم تعالى عياناً جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة.
ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك، ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياناً، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه.
وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله، وكل رسول أرسـله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله.
ويؤمنون بالقدر كله ــ وأن جميع أعمال العباد ــ خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله، وجري به قلمه، ونفدت فيها مشـيئته، وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة، تفع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها، بل جعلهم مختارين لها، وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته.
ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجر، وأنه ذروة سنام الديـن، جهاد العـلم والحجة، وجهاد السلاح، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع.
ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد  وأفضلهم أصحاب رسول الله ، خصوصًا الخلفاء الراشدون، والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر، وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيحبون الصحابة، ويدينون لله بذلك، وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم.
ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل، ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشـك والشرك والشقاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات.

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التطورات المعاصرة للوهابية :

كان المؤمنون بالوهابية يحملون اسم «الإخوان» وأطلق عليها «الغطغط»، وقوي أمرهم ، واستطاعوا أن يهاجموا شرق الأردن عام 1927م، وروي الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في كتابه «القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي» (1936م) أنه : «في الحملة النجدية التي شنت الغارة على شرق الأردن منذ نحو عشر سنوات (أي حوالي 1927م) هجم بدوي من الغطغط في جملة من هجموا على قرية تدعى «أم العمد» ليجاهد في سبيل الله أعداء الدين من المرتدين الذي يُجيزون زيارة القبور وطلب الشفاعة من أصحابها، فرأى امرأة في حجرها ابنها ؛ فنادت تستغيت وتطلب الأمان، ولكن لا أمان للمرتد فذبح الطفل أولاً، ثم ذبحها وهو يهلل ويكبر وينشـد النشيد المعروف : 

هبت هبوت الجنــة     رائح فين يا باغيها

ولاقى الملك عبد العزيز منهم عنتاً في الأيام الأولى لحكمه ؛ عندما حرَّموا التليفون والراديو والتصوير الفوتوغرافي.. الخ، وجاء وقت كان الطبيب المصري والمهندس المصري يمتحن «ماذا تقول في آيات الصفات!!»، ولكن الملك عبد العزيز روَّضهم شيئًا فشيئًا، وبعد عناء طويل، وحمل أبناء الشيخ دعوة أبيهم وأصبحوا يطلق عليهم «آل الشيخ» وظلوا في أمور العقيدة والدين شركاء الحاكم واستحدثوا «بوليسًا» أهليًا له سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما في ذلك الإشراف على إغلاق المحال وقت الصلاة، وأن الناس جميعًا يصلون في المسجد ويقبضون على كل من يدخن أو يطيل شعره، ولا يسمحون بخروج المـرأة إلا متنقبة في ثوب أسود لا يظهر منها إلا عيناها، ويتثبتون أن الذي يسير معها محرم لها.
كما أن القضاء بأسره يقوم على ما يرون أنه الشريعة، وتجرد من كل الضمانات التي يوجدها القضاء لضمان الحكم بالعدل، كما أنه يصدر أحكامًا يدعي أنها الشريعة، والشريعة منها براء.
وكمثال على ذلك نشير إلى إحدى قضايا الاغتصاب، والتفاصيل تقول بأن فتاة خرجت مع شاب وهو (خطيبها) بقصـد سيئ، ولكن مع عدم وجود أي إثبات على ارتكاب الفاحشـة المبينة، وبالتالي فإن الحكم بحقهما اقتصر على قضية الخلوة غير الشرعية، وأضاف أن اثنين من المتهمين لاحظا الفتاة برفقة الشاب وتابعاهما ثم أخذوهما في السيارة نفسها إلى مزرعة، ومن ثم ارتكبا ما نسب إليهما واستدعيا غيرهما للمشاركة فيها.
وخلص تداول القضية إلى الحكم بسجن الأربعة وجلدهم على التوالي : 5 سنوات و1000 جلدة، 4 سنوات و800 جلدة، 4 سنوات و350 جلدة، ســنة و80 جلدة، كما خلص إلى الحكم بجلد الفتاة والشاب الذي كان برفقتها قبيل الاختطاف بـ 90 جلدة لكلّ منهما.
وأفاد مصدر أمني في المنطقة الشرقية أن : «الحكم صدر على الجميع كل حسب علاقته بالجريمة»، في حين قال مصدر قضائي في المحكمة لـجريدة (الوطن) : «إن الحكم بحدّ الحرابة الذي طالب به المدعي العام اسـتبعد، لعدم اجتماع شروط إقامة الحدّ»، مشيرًا إلى أن التُهم التي تدارسها القضاة الثلاثة، برئاسة الشيخ سعد المهنا، بموجب اعترافات جميع الأطراف، توصلت إلى فعل بعض المتهمين الفاحشة مع الفتاة على سبيل الاغتصاب والقهر، وفعل بعضهم الفاحشة بالشاب الذي كان برفقتها، طبعا على سبيل الاغتصاب والقهر أيضًا.
وفيما يخصّ الحكم على الفتاة والشاب بالجلد بـ 90 جلدة لكل منهما أوضح المصدر القضائي ذاته أنهما : «مُدانان بالخلوة غير الشرعية قُبيل أخذهما من قبل بعض المتهمين».
فإذا كان قد ثبت أن الأربعة المتهمين قد ارتكبوا الفاحشة مع الفتاة باعترافهم، وأن ذلك تم اغتصابًا وقهـرًا، فضلاً عن ارتكاب الفاحشة مع الشـاب الذي كان مع الفتاة، اغتصابًا وقهرًا، فإن تشريعات العالم ــ بما في ذلك تشريعات أوروبا وأمريكا ــ تعاقب على الاغتصاب بالقتل، وهذا هو ما يحكم به الإسلام فيما نرى.
ولا ندري من أين جاء القانون السعودي بهذه الأحكام، والمفروض أنها تحكم بالشريعة، وأقصى حد جاءت به الشريعة هو 100 جلدة، ففي أي مذهب إسلامي يجوز الجلد بــ 1000 جلدة و 800 جلدة و 350 جلدة، وعلى أي أساس يعاقب الشاب على (الخلوة غير الشرعية) بــ 90 جلدة، وتعاقب المرأة الضحية لهذا الجرم الفظيع، بأن تجلد 90 جلدة، علمًا بأنها خطيبته ولم يؤخذ عليهما أي إثم.
ولابد من الإشارة إلى أن الوهابيين قد قضوا على كل معالم التاريخ الإسلامي القديم فهدموا كل المقابر، وكل المساجد القديمة، وبنوا مكان ينسب إلى الرسول دورة مياه حتى لا يمكن الصلاة فيه، وكانوا في عهدهم الأول جردوا الكعبة والروضة الشريفة من كل الذهب والفضة واللائي المزينة بهما، وإن كان من الحق القول إنهم بفضل عوائد البترول قاموا بتوسعات ضخمة، وإن كانت هذه أيضًا قضت على البقية الباقية من معالم الآثار القديمة.
الفرق بين السلفية والأصولية الإسلامية :

يحدث خلط ما بين مصطلح السلفية ومصطلح الأصولية، ويمكن القول إن كل الأصولية تعد سلفية، ولكن السلفية لا تعد أصولية، فالأصولية كما عرضناها تأثرت بفكر أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب بالدرجة الأولى، وكل هؤلاء يعتبرون السلف مصدرًا من مصادرهم، ولكن الأصوليين يضيفون ما جاء به هؤلاء الثلاثة إضافات ميزت سـلفيتهم عن السلفية التقليدية، فالسـلفية التقليدية تؤمن بالمذاهب الأربعة، والمعتزلة والأشاعرة والظاهرية وإلى حد ما الشيعة، كما أنه من الممكن أن لا يلتزموا بالأحاديث الضعيفة، ومنهم من لا يعمل حديث الآحـاد في العقـائد، ولا يكفرون المبتدعين ماداموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن الأصولية تفرض تحفظاتها التي أشرنا إليها على هذا كله.
وهناك من القضايا ما أوجد اختلافات ما بين السلفية والأصولية كقضية الموقف من الحاكم ــ خاصة الظالم ــ وقضية الجهاد كوسيلة لنشر الإسلام أو تعزيزه، فالإمام أحمد بن حنبل لم يكن يقر مقاومة الحاكم الظالم ؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة وهي أشد من القتل، ويوافقه عمليًا الوهابيون الذين قام مذهبهم على أساس التحالف مع الحاكم، فلا يتصور مقاومته، مع أن ابن تيمية وهو من رؤوس الأصولية كان يؤمن بالجهاد بمعنى القتال كأصل من أصول الإسلام، كما كان يؤمن بمقاومة الحاكم الظالم، وهذا هو ما آمن به فريق من السلفية انتهى بتكوين هيئات العنف الإسلامية على اختلافها، فهؤلاء سلفيون ولكنهم أخذوا بفكر ابن تيمية، على حين أن الوهابيين ــ وهم أشد الأصوليين ــ يأخذون بفكر محمد بن عبد الوهاب في التحالف مع الحاكم.
ولكن باستثناء ذلك فإن الأصوليين والسلفيين يلتزمون بما يسمى علوم القرآن من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول.. الخ، كما يلتزمون بالحديث الصحيح خاصة ما جاء في البخاري ومسلم.
ويمكن القول إن الفكر الإسلامي السائد في العالم الإسلامي اليوم هو الفكر السلفي بمعنى الإيمان بالمذاهب المقررة، وأخذ التفسير كما وضعه الطبري وابن كثير.. إلخ، والأخذ في تصنيف الأحاديث بما وضعه أحمد بن حنبل، كما أنهم يلتزمون بآراء الصحابة والتابعين سواء في ذلك الإخوان المسلمين أو الأزهر أو القرضاوي.. إلخ، ولكن دائرة السلفية هذه مرنة، فهي تتسع لدى الإخوان المسلمين، ولكنها تضيق لدى الوهابيين.
وفي آخر تطورات الفكر الإسلامي يمكن أن تكون «دعوة الإحياء الإسلامي» أصولية لأنها تلتزم بالقـرآن، ولكنها لا تأخذ السُـنة بالصورة المقررة، ولكنها تعرضها على القـرآن، فما اتفق منها معه فيمكن أن يُعد حديثاً، وإن اختلفت فإنها لا تأخذ بها، وإذا كانت تعتمد العقل أصلاً فإنها ترتكز ــ بجانب إيمانها الموضوعي ــ على آيات عديدة من القرآن تقـرر ذلك بحيث لا تكون خارجة عن الأصولية ولكنها قطعًا ليست سـلفية، لأنها لا تلتزم ضرورة بما جاء به السلف، ولا ما قرره الفقهاء، بل إنها ترى أننا أقدر من السلف على استنباط الأحكام وفهم المقاصد بحكم ما قدمه العصر الحديث من معارف ما كان الأسلاف يحلمون بالتوصل إليها، بل أنها ترى السـلفية عقبة في سبيل التطور، وأنه لا تقدم إلا بتجاوزها.
فضيحة هنا.. وفضيحة هناك.
عندما قال الدكتور محمد شامة، وهو فقيه متمكن إن الردة ليس لها عقوبة مقررة في القرآن الكريم، ولا في عمل الرسول، ردت هيئات إسلامية عديدة تقول إنه رأى فردي لا يمثل إلا صاحبه وأنها بريئة منه.. والله هذه فضيحة.
في السعودية اتهم قاض بأنه تقاضى رشاوى بلغت عشرين مليون ريال، وعندما ضيق عليه الخناق اعترف بأن أحـد الجن دفعـه لهـذا وأخذ المبـلغ، وبدأت الدوائـر الشرعية تبحث عن الجني الأثيم الذي أخذ المبلغ.. فضيحة أخرى.
كله من عدم استخدام العقل.
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إعادة النظر في مواعيد مناسك الحج

 أمــر لابـد منـه(*)
ـــــــــــــــــ

وجدت في أوراقي القديمة بحثاً يحمل هذا العنوان بقلم مصدر فريد مسعودي، وليس عليه تاريخ أو توقيع أو أي شيء يعرفنا به وبكاتبه، والبحث في ثمان صفحات، ولا أدري كيف سلك طريقه نحو أوراقي، ويغلب أن يكون أحد الأخوة السعوديين قدمه لي، فحفظته ونسيته، خاصة إنني لأول وهلة استعظمت الأمر.
ولكني أعدت النظر فيه في ضوء حقائق جديدة أبرزها التضخم في أعداد الحجاج فقد بلغوا ثلاثة ملايين، ويمكن بعد عشر سنين أن يصبحوا خمسة وبعد فترة طويلة عشرة، وحشد هذا العدد في بقعة محدودة لمدة عشـرة أيام أو أسبوعين على الأكثر مسئولية ليس من السهل، وربما ليس من الحكمة تسييرها، فهو يتطلب القيام بخدمات وتهيئة طرق وإسكان ونقل لهذا العدد المهول، وقد بذلت الحكومة السعودية حتى الآن جهودًا جبارة حتى تستوعب الموقف دون خسارة في الأرواح.. ولكن إلى متى ؟ وماذا نفعل عندما يتضاعف العدد ؟

وكل هذه الاستعدادات التي تتضمن إقامة مباني وشق طرق وتيسير وسائل اتصال وما يتطلبه ذلك من خدمات إضافية من إضاءة.. إلخ، لا تستخدم ولا يستفاد بها إلا لمدة أسبوعين على الأكثر في العام، ثم بعد هذا تصبح مدن أشباح لا يسكنها أحد.. فهل هناك مثال للتبذير أفظع من هذا ؟؟!!

إن تسيير الملايين من مختلف دول العالم بلغاته المختلفة وعاداته الخاصة في وقت واحد ومكان واحد مسألة أزعم أن أي دولة في العالم لم تعرض لها، وإذا حدث، حتى وإن كانت الدولة في منتهى التقدم فلابد من حدوث مشاكل جسام ولا يمكن للمسابقات الدولية التي تجمع حشودًا هائلة أن تماثلها، لأن هذه تكون في أماكن متعددة وليست في مكان واحد وفي أوقات متفرقة.
ولم يشر الباحث إلى إحدى المشاكل «التبعية» التي يثيرها بعض شعائر الحج مثل نحر الأضحيات، فتصور نحر أربعة ملايين أو أكثر من الشياه في يوم واحد، وفي مكان واحد، وكيف يتأتى هذا ؟ وكيف تتأتى الإفادة منها.
لقد تحدث البحث بإفاضة عن المتاعب التي يعانيها الحاج نتيجة لشدة الزحام في أدائه لفرض الحج من المبيت في مزدلفة لأخذ الجمرات ثم رميها.. إلخ.
البحث ينظر نظرة مستقبلية، وهو ما لا يقوم به الآخرون، أو لا يعنون به.
وأظن أن بعض الأخوة المصريين كتبوا عن هذا الموضوع، ولكن لما كانت كتابات صحفية لا تستوعب القضية، فإنها قوبلت بهجوم شديد، ولم يعاود أصحابها الكتابة عنها.
يرى المؤلف أن حل هذه القضية هو في القرآن الكريم، وبالذات في الآية 197 من سورة البقرة التي تقول «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ» والمفسرون جميعًا يتحدثون عن الإحرام، ولكن سياق الآية يفيد أنه الحج ولبس الإحرام بدليل قوله «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ».
ولكن عمليًا ما من أحد من المسلمين أدى، أو حتى تصور أداء الحج في أيام شهري شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فالجميع يحصرون الحج في أيامه المعروفة ولأن الحج محكوم بأمرين : الوقوف بعرفة، وثانيًا تحديد يوم النحر، وما يتبعه فيما يُعد نهاية للحج.
أما الوقوف في عرفة فلا مشكلة فيه لأن نص الحديث «الحج عرفة» لم يحدد ميعادًا، وإنما عيِّن مكاناً، أما المشكلة فهي في يوم النحر، وهذا أيضًا ما لا نجد فيه نصًا قرآنيًا، ولكن نجد سُـنة متبعة من أيام الرسول حتى الآن.
ويرى الباحث أن حديث «خذوا عني مناسككم»، وحديث «الحج عرفة» لا يحول دون الحج في أي يوم من أيام أشهر الحج، أي حوالي عشرة أسابيع من أول شهوال حتى يوم 13 من ذي الحجة، التي تضمنتها الآية «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ».
ويضرب الكاتب المثل بأن بعض العبادات كالصلاة لها وقت محدد هو عندما يحين الوقت بالفعل، ولكن الشارع أباح لنا أن نقيم الصلاة طوال الوقت ما بين الصلاتين، فصلاة الظهر تجوز من وقت الظهر حتى وقت العصر، وكذلك العصر من العصر حتى المغرب.. إلخ.
ويحتج الكاتب بمبدأ أن «سد المضار مقدم على جلب المنافع»، وفيما أرى فإن هذا قد لا يصلح لتحقيق هذا التجديد الجذري، وإنما يصلح «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، وهو نص قرآني، وليس قاعدة فقهية، وفي أسلوب الحج حاليًا صنوف لا حد لها من الحرج، فضلاً عن أن الزحام يثير من الضيق ما يذهب بحكمة الحج، وتأمل الحاج وتفكيره في هذه الشعيرة المقدسة.
أقول إننا قد نستعظم هذا التجديد، ولكن يبدو أنه سيفرض نفسه بطريقة أو أخرى، لأن طبائع الأمور تتطلبه، ولم يأت الإسلام بما يخالف الطبيعة، بل جاء بما يتفق معها ويلحظها.
وقد يُعد هذا التجديد مخالفة السُـنة المتبعة، ولكنه ليس إلا تطبيقاً لها بوسائل أخرى، لم تكن مطلوبة وقت الرسول، ولكنها الآن مطلوبة ولا مفر منها، والضرورات تبيح المحظورات.
ولو كان في الأمر مخالفة للقرآن لاختلف الموقف، ولكن القرآن لما سبق من علم الله جعل لنا سعة.
وبإعمال الآية «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، نتمكن من درء المفاسد وجلب المصالح ودفع الحرج الشديد على النحو التالي :

( أ )  إن زيادة عدد الحجاج بأكبر ما يكون حتى 10 (عشرة) ملايين كل سنة لن تكون من المشاكل المستعصية، فهذه الزيادة سوف تحدث لكون زيادة الناس الذين «يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» في أنحاء العالم.
(ب) 
ثم إن عدد الحجاج بأكبر ما يكون سوف يضمن أن يؤدي مناسك الحج ترتيبًا من خلال تنظيم المواعيد، فعلى سبيل المثال يتم ذلك التنظيم دوريًا بناء على مناطق من الدول طوال أشهر الحج، ويعني ذلك أن كل مناطق لها فرصة للحج والعمرة حوالي عشرة اسابيع بداية من 1 شوال إلى 13 ذي الحجة.
(حـ) إن استمرار عملية الحج سيحقق استثمارًا وتشغيلاً للخدمات مدة طويلة بحيث يمكن الاستفادة بها على مدار العام.
وفي النهاية أقول إن الفكرة لم تكن فكرتي أصلاً، فهي فكرة صاحبها الأستاذ مصدر فريد مسعودي، وقد أرجأتها طويلاً، ولكنني رأيت أن أعرضها لتكون موضوعًا للمشاركة ومعالجة ما يأتي به المستقبل، وإذا كان هناك من حل يخلص من المآزق التي أشرنا إليها فأهلاً به.

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إلى : المجلس القومي لحقوق الإنسان

«التخشــيبة»
 أســوأ من السجن !! (*)
ـــــــــــــــــ

قرأت في أكثر من صحيفة إن المجلس القومي لحقوق الإنسان زار السجون وتفقدها وسر لما شاهده.
وفي صحيفة «الشروق» (2/11/2010م) مانشيت «سجناء قنا لعبوا البنج بونج وأكلوا اللحم»، والخبز الطازج، ولا ينقصهم إلا «المدام»، وجاء في شرح هذا المانشيت أن المسجونين في سجني قنا وبرج العرب يتمتعون بما لا يتمتع به الأحرار، فيجدون الخبز الطازج الذي يخبزه السجناء وحجمه وطعمه صعب أن تجدوه في أي من المخابز العامة، كما أن أزمة الطماطم وعدم وجودها كانت بعيدة تمامًا عن صورة الطماطم التي عرضت في سجن قنا بجانب بعض الخضراوات والعنب والتفاح.
السجناء يؤكدون عدم شكواهم من أي شيء وعدم وجود أية مشاكل، وقد استقبلوا وفد المركز القومي لحقوق الإنسان بالهتاف «مدد.. مدد يا رسول الله» وهم يقرعون على الدفوف ويجأرون بالدعاء لمساعد أول وزير الداخلية اللواء عاطف شريف.
وجاء في الخبر أيضًا أن الفارق الوحيد بين سجن برج العرب وسجن قنا أن الأول حديث وبه بحيرة صناعية وبرجولا، أما الثاني فيحتوي على نافورة صغيرة.
ودخل وفد المجلس إلى فناء سجن قنا الذي يضم منضدة للعب البنج بونج.. إلخ».
ولا أدري هل صدق وفد المجلس القومي ما شاهده، وإنه هو الدأب العادي للحياة في هذه السجون السعيدة، أو إنه فطن بذكائه إلى أنها العملية المعهودة في كل المصالح والوزارات التي تجريها الإدارات عند زيارة مسئولين، ثم ترفعها فورًا إثر عودتهم .
وبحكم خبرتنا عن السجون فيمكن القول إن من العسير جدًا أن تتحول السجون من جحيم ــ كما هي ــ إلى نعيم، وقد كان لمصلحة السجون سابقة قديمة (سنة 1955م) عندما نكلت بالجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم التي كونتها سنة 1953م لأنها اقتحمت هذا الحصن المقدس، وتوصلت بفضل ظروف وملابسات خاصة إلى إنجازات وزرنا مصنع سجائر «ماتوسيان الإيسترن» فصنعوا باكوات كل باكو يضم خمس سجائر «هوليود» كانت تورد للسجون، وطالبت اللجنة بالتخلص من «البرش» الذي ينامون عليه بوضع سرير خشبي كالذي ينام عليه العساكر، ولما قال لي المدير العام للسجون : هل أسـوي بين الجندي الذي يخدم الوطـن وبين المجرم الذي يسيئ للوطـن ؟.. قلت له إن السجن عقوبة سالبة للحرية، وليست عقوبة مهينة للكرامة ومسببة للمرض، وطالبنا باستبعاد «السابقة» الأولى، والتخلص من الأغلال الحديدية المتصلة التي كانت تكبل وسط وسيقان السجين المؤبد، وكان عليه أن يشق الأحجار في الجبل وهو في هذه القيود.. إلى آخر وما توصلت إليه الجمعية التي ضاق بها ضباط السجون، وبعض المتربصين بالجمعية، وحاكوا مؤامرة أطاحت بمجلس الإدارة، وكان يضم عددًا من كرائم السيدات وبعض الخبراء في «الجريمة» والخدمة الاجتماعية، وأحلت محله ضباطاً من السجون وقضي على كل ما توصلت إليه الجمعية من إصلاحات، أعتقد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس لديه أي فكرة عما وصلت إليه جهود الجمعية من توفيق توقف بعد الاستحواذ عليها، وقد سجلت ذلك في كتاب بعنوان «صفحة مطوية من الخدمة الاجتماعية» (1954ــ1955م)، ونحن على استعداد لإرسال نسخة أو أكثر إلى المجلس الموقر.
على كل حال، فحتى لو فرضنا إن أوضاع السجون قد أصلحت، فهناك المرحلة التي تسبق السجن والتي يكون المتهم فيها تحت يد البوليس بعد أن أذنت النيابة بسجنه أربعة أيام «ويجدد له».
إن المرحلة من إلقاء القبض على المتهم حتى إيداعه السجن هي من أبشع الممارسات التي لم تعالج حتى الآن، وأذكر إني سألت الدكتور سعد الدين إبراهيم ــ أعاده الله إلينا ــ عن أسوأ ما مر به في سجنه، فقال «التخشيبة».
وقد قرأت حديثاً لمتهم يدعى أمين عما شاهده من عذاب أليـم، ومن انتهاك للكرامة، نشر في جريدة «الدستور» في (24/10/2010م) أنقله لأنه يصور لنا «ما هي التخشيبة» ؟ وما هي العذابات التي يتعرض لها كل من يتهم فيسجن احتياطيًا، ثم يبرئ، فيخرج بعد أن جرح جرحًا لا يبرأ في «التخشيبة».
يقول الكاتب «ما أن تم القبض عليه، وقال للمخبر الذي وضع الكلبشات في يديه : من فضلك عايز أتصل بأحدأفراد أسرتي، قال له المخبر الرنة بـ اثنين جنيه والمكالمة دقيقة بخمسة جنيهات !! وطبعًا المضطر يركب الصعب، لم يكن مع أمين في ذلك الوقت أي أموال، فنصحه المخبر أن يرن إلى أحد أقاربه لكي يشحن له على الهواء كارت بـ عشرة جنيهات أو خمسة وعشرين جنيهًا، وطبعًا على شريحة صاحب الموبايل وهو المخبر !!!

يضيف أمين : وفي التخشيبة هناك نظام تاني خالص، فالذي يدخل الحجز لأول مرة لا يعرف ولا يكون أمامه إلا الاستسلام لقوانين كبار البلطجية والسوابق، فمن ينام على بلاطتين أو ثلاث بالطول، فهذا يكلفه سعرًا، ومن ينام على أربع بلاطات ويستريح شوية بسعر آخر، أما من ينام على المصطبة المفروشة، فهذه خدمة خمس نجوم، وكله بتكاليفه، طبعًا المصطبة تكلف المحبوس 500 جنيه في الــ 15 يوم، أما الزيارة فهي شيء آخر، فحين يتم إدخال طعام إليك أو يزورك قريب في داخل الحبس فإن تسعيرتها تبدأ من 200 جنيه وتنتهي بــ 100 جنيه وفي سيارة الترحيلات التي تأخذ المتهمين من حجز الأقسام إلى السجون كل شيء له سعر أيضًا، فإن يفك الحارس الكلابشات من يدك طوال الرحلة فهذا يكلفك 200 جنيه، ويوم الذهاب إلى المحكمة لنظر النقض أو الاستئناف مثلاً فإن حلاقة الذقن بفوطة نظيفة وداخل الحمام فهذا تكلفته 300 جنيه.
وإذا كنت قد أخذت البراءة أو إخلاء السبيل فإن هناك مرحلة هي الكشف على سجلك الجنائي عبر الكمبيوتر، أحد المتهمين حين بحث عن اسمه محمد حسين عبد الله وبحث عن اسم أمه فوجد أنه مطلوب في عدة قضايا وهارب من أحكام بالحبس، فقال له الموظف أنت كده هاتتحبس تاني، لكن أنا ممكن أعديك من الحكاية دي وهذه العملية إكراميتها 3 آلاف جنيه !!! وأعاد البحث دون اسم الأم فخرجت سجلاته نظيفة» انتهى الاستشهاد.
أضف إلى هذا أن عملية إلقاء القبض تتم بصورة وحشية.. كريهة.. بعيدة كل البعد عن أقل ما يجب أن يلحظ في التعامل مع المواطنين، فهي تتم قبيل الفجر عندما يكون الجميع في نوم عميق، إذ تتعالى الخبطات على الباب، وعندما يقوم صاحب الشقة منزعجًا يفاجئ بمجموعة من الضباط والمخبرين العتاة الذين ينحونه جانبًا كأنما هم أصحاب الشقة، ثم يخاطبونه بأشد اللهجات بأن عليهم تفتيش الشـقة، فإذا سأل عن السبب أو أراد أن يبرزوا إذن النيـابة، فإن الرد عليه يكون بالأيـدي والأقــدام والسـب واللعــن، ويبـدأون عملية التفتيش، فيقلبوا كل شيء رأسًا على عقب، وإذا عثروا على أموال أو أوراق أو كتب أخذوها، فإذا لم يجدوا شيئاً اقتادوه، فإذا تعرضت لهم زوجته أو أبناءه نالوا نصيبهم من السب والشتم، ويتم هذا بصورة مزعجة وبأصوات عالية تجعل الجيران يخرجون ليعرفوا ما الأمر، وهكذا يفضح الرجل لا بين آله، ولكن أيضًا بين جيرانه.
ثم يجر جرًا حتى يقذف به في عربة الترحيلات مع الإهانات والانتهاكات للكرامة.

هذه الصورة أيضًا يكون على المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يقف عندها وقفة حازمة، وأن يحمي المواطن منها.
أقول للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن أمامه مهمة شاقة، وأن عليه أن يقف موقفاً جادًا، وأن عليه أن يحصل على ضمانات تحول دون تلك الممارسات المنحطة التي تسيء أول ما تسئ إلى البوليس نفسه، وأن عليه أن يحذر من المظاهر أو يصدق الادعاءات.

[10]
رأيي في التسري(*)
ـــــــــــــــــ

الأستاذة سامية سعيد سيدة تؤمن بالإسلام إيماناً عميقاً، وهى مثقفة ثقافة إسلامية تؤهلها لمعالجة قضاياه، وقد أهمها وأزعجها الفهم السائد للتسرى بالإسلام، فكتبت بحثاً موجزًا عن مضمون «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وألحت علىِّ أن أكتب ــ ولو مقالاً ــ فى «المصرى اليوم» عن الموضوع ولما كان الموضوع مهماً بالفعل ويحتاج إلى معالجة أصولية وجذرية تقضي على ما أحيط به من دعاوى وأحكام، فقد رأيت أن أكتب هذا المقال رغم علمي أن الموضوع لا يمكن أن يعالج في مقال من ألف كلمة لكن في كتاب من ألف صفحة.
لم يأت الإسلام بالرق، ولكنه ــ كما قال الأستاذ العقاد ــ جاء بالعتق، وقد أراد القضاء على الرق، لأن الرق يتناقض مع الفكرة الرئيسية له : أن الناس ليسوا أحرارًا فحسب، بل أيضًا متساوون، وأن الجاه والمال والمنصب والوراثة ليست هى عوامل الأفضلية والتميز، وإنما هى «التقوى»، أى البعد عن الشرور وتوفر الإخلاص والإيثار والخير والكفاءة والعمل، وقد روعني ما وجدت فى المراجع التراثية من دعاوى مخالفة، وأحاديث ينسبونها إلى الرسول، وتفاسير يفسرون بها النصوص، ومن هنا فإننى نأيت بقلمى أن يدخل هذا المستنقع، حتى ولو كان تفنيدًا له، وآثرت أن أعالجه بطريقتى الخاصة، ولهذا عنونت المقال بـ«رأيى فى التسرى».
النقطة الحاكمة للموضوع فى نظرى هى أن الرق كان جزءًا لا يتجزأ من النظام الإنتاجى للمجتمع القديم، أى ما قبل الرسالة المحمدية حتى بعد نزولها بعشرة قرون.
ومن كان هذا شأنه فلا يمكن إلغاؤه إلا إذا تيسرت أوضاع عامة جديدة مختلفة، لأن الله تعالى وضع سُـنناً لتطور المجتمعات لابد من ملاحظتها، وقد عجزت الأديان المسيحية : ديانة المحبة، والإسلام : دين المساواة عن القضاء عليه، كما فشلت جهود المصلحين فى بريطانيا مثل «ويلبرفورس» وغيره فى إلغائه، وقد يصور لنا كفاح الإسلام ضده أفضل تصوير، المعاناة التى تحملها الإسلام فى مواجهته، فالإسلام سلك مستويين من المعالجة :

الأول : تفريغ الرق من أسوأ ما اتسم به من القسوة وانتهاك الكرامة الإنسانية، فجاءت الأحاديث العديدة عن وجوب تساوى العبد مع السيد «أطعمه مما تطعم وألبسه مما تلبس»، وجاء الحكم النبوى الذى أوجب على كل سيد يضرب أو يصفع عبده أن يحرره، ولدينا ثلاث أو أربع حالات من هذا النوع، كما جاء الأمر القرآنى بإيجاب المكاتبة، أى «تشغيل العبد سنين عددًا يصبح بعدها حرًا»، «وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ» (النور: ٣٣).
المستوى الثانى : وهو الذى حاول فيه الإسلام القضاء على الرق، وحث على العتـق بصفة عامة، وجعل العتق كفـارة لعدد كبير من الذنوب، وقال : «أيما رجل عنده وليدة ــ وفى رواية جارية ــ فعلمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»، وذلك بأن حصره فى أسرى الحرب، وجعل مصير هؤلاء «فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً»، أى يُمن عليهم بالتحرير أو يُقبل أداؤهم لخدمة يصبحون بها أحرارًا، وقد طبق الرسول هذا المبدأ فى أسرى بدر وكانوا سبعين، وفى أسرى هوازن وكانوا بالمئات.
ولما كانت المرأة لا تقاتل، وكان الرق قد حصر فى المقاتلين، فيفترض أن هذا كان يقضى على عبودية النساء، ولكن هذا لم يحدث، بل إن الخلفاء لم يتابعوا الرسول فى الأخذ بالمبدأ القرآنى «فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً»، وكان قصارى ما توصلوا إليه هو تحرير الجارية إذا تسرى بها سيدها فأنجبت منه.
كيف إذن أمكن أخيرًا القضاء على الرق ؟

أمكن القضاء على الرق عندما ظهرت الآلات التى تتحرك بقوة البخـار، وبدأت «الثورة الصناعية» التى غيرت جذريًا من وسـائل الإنتاج، بحيث أصبح عمل العبد عبئاً بعد أن كان كسبًا فوجب التخلص منه وذلك بتحريره.
من هذه المقدمات نعرف أن موضوع الرق ما كان يمكن أن يقضى عليه الإسلام حتى لو أراد، وأن الآية القرآنية التى توجب المن أو الفداء فى أسرى الحرب لم تطبق بعد عهد الرسول، ومثلها فى ذلك مثل آيات أخرى لم يعملها المسلمون اليوم مثل آية اللعان، ومثل آيات الربا، التى أنذرهم الله فيها بحرب من الله ورسوله، ومثل آيات إقامة حكمين عند «خشية» الشقاق بين الزوجين، ومثل آية الإشهاد عند الطلاق.
على كل حال، فإن الموضوع الذى نحن بصدده هو موضوع التسرى، وليس موضوع الرق، أو الآيات المعطلة.
لقد كانت وسائل الاستمتاع عند العرب هى : الخمر والنساء فى حين كان الشعر هو حظهم من الفنون، ومع أن الإسلام حرم الخمر والزنى، فيبدو أن جذورهما كانت عميقة فى المجتمع الجاهلى، بحيث عسر على الإسلام القضاء عليهما تمامًا، وكان موضوع التسرى من الموضوعات التى تفلتت من إطار الحظر الإسلامي، ولتبرير هذا الوضع وضعت أحاديث وفسرت آيات فى ضوء تمسك المجتمع الجاهلى ببعض بقايا ما قبل الإسلام وكان التسرى منها، ومن هنا فنحن لا نأخذ ما يسوقونه من أحاديث أو تفاسير مأخذاً جادًا، وقد أبرزنا فى كتاب «جناية قبيلة حدثنا»، كيف أن وضع الأحاديث أصبح ضرورة، بل اعتبر فضيلة وقربى إلى الله، كما كان الحال مع «الوُضّاع الصالحين» فليس من الغريب أن نطعن فيما جاءت به هذه الأحاديث والتفاسير.
إن التفسير لكل ما جاء عن «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أنه الزواج أو الخدمة وليس التسرى، وهو ما يتفق مع المبدأ الإسلامى العام، بأن كل مخالطة جنسية خارج إطار الزواج تعد زنى.
أما الواقعة التى تستحق النظر، لأنها ثابتة تاريخيًا، فهى موقف الرسول من مارية القبطية التى أهداها المقوقس للرسول - أى أنها أهديت إلى الرسول - أى أن الرسول لم يشترها أو يرثها كجارية وأنه بحكم الوضع الخاص تزوجها فى إطار ما رخص الله له فى تعدى العدد بما لم يرخص لعامة المسلمين، أما أنه لم يضرب عليها الحجاب أو يسكنها مع زوجاته، فإن هذا كان يعود إلى وضعها الخاص وحمايتها من غيرة زوجاته، خاصة أنها حملت وأنجبت، ولو عاش إبراهيم لكان سيد العرب، ولكانت أمه - بتعبير السيد محمد رشيد رضا فى كتابه «نداء للجنس اللطيف» - (سيدة نساء هذه الأمة)، فهل كان هذا يمكن لو اعتبرت مارية جارية يُتسرى بها ؟

ومما يعزز أن الرسول تزوجها أننا لا نعلم أن الرسول كانت له جوارٍ تسرى بهن.
وفى ضوء الوضع العام للعرب، والوضع الخاص لمارية كمصرية بعيدة عن المجتمع العربى، فإن المآل الذى انتهت إليه كان هو أفضل المآلات، لأنه كان أفضل من أن تـُحرر فتتزوج من رجل من عامة المسلمين، فقد كسبت الحرية والزواج من رسول الله.
والإسلام دين عملى وهو يقبل الطبيعة البشرية كما جبلها الله ولم يفترض فى البشر أن يكونوا ملائكة مجردين من العواطف والغرائز، بل إن الأنبياء لم يعتبروا أنفسهم إلا بشــرًا «مثلكم»، أى مثل عامة البشر، وإن كان الله تعالى خصهم بمواهب وملكات تتناسب مع دورهم التاريخى وأحاطهم برعاية تهديهم، وحصنهم فيما يؤدون من رسالة.
وقد وضع الإسلام النظم التى تتفق مع الطبيعية البشرية وتنظمها عن طريق الزواج وإمكان تعدد الزوجات والطلاق فى حالات خاصة، ولم يكن فيما جاء به نص صريح على التسرى بالجوارى، بل كان يفترض ألا يوجد أصلا، لأن المرأة لم تكن لتقاتل كما لاحظ الرسول عندما رأى جثة امرأة فى إحدى المعارك، فما كان يمكن أن توجد «أسيرات» يطبق عليهن المبدأ «فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً».
وقد قرأنا للسيد محمد رشيد رضا فى كتابه «نداء للجنس اللطيف» الصادر سنة ١٣٥٢، كلمة جاء فيها : «كل ما كانت عليه الأمم القديمة، وكل ما عليه الأمم الحاضرة من التسرى واتخاذ الأخدان، فهو فى شرع الإسلام من الزنى المحرم قطعًا الذى يستحق فاعله أشد العقاب وكل من يستبيح هذا الفجور الخفى وما هو شر منه من السفاح الجلى، فهو برىء من دين الإسلام».
«والاسترقاق المعهود فى هذا العصر للسود والبيض كله باطل فى الإسلام، فالتسرى بالنساء اللاتى يختطفهن النخاسون أو يبيعهن الآباء والأقربون، أو يغريهن التجار والقوادون، كله عصيان لله ولرسوله».
فى النهاية نقول إن الإسلام عندما يعجز عن تحقيق ما أراده من أحكام فى زمانه ومكانه، فإنه يضع المبادئ التى تحبذ هذه الأحكام، وبوجه خاص مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، فتكون هذه المبادئ ظهيرًا ومعيناً للتطور فى إتمامها بموافقة كاملة وتأييد منه لتحقيق ما أراده الإسلام عندما توفرت أسبابه الموضوعية، وهذا هو ما حدث بالنسبة للرق والتسرى وحال دون تطبيقه فى المجتمع الإسلامى لبعض الظروف التى فرضت نفسها عليه، أما الآن فكل حديث عن تسر أو رق فهو مرفوض إسلاميًا وحضاريًا، ولا مكان له فى العصر الحديث، أما فى الماضى فإنما يكون الحكم عليه باعتبار وقته وظروفه التى حالت وقتئذ دون تطبيق ما أراده الإسلام.

[11]
موقفنا من التراث(*)
ـــــــــــــــــ

من المهم أن نحدد أولاً ماذا نعني بكلمة «التراث» حتى لا يكون هناك خلل أو لبس، فنحن نعني بالتراث ما خلفه لنا الأئمة الأعلام من العلماء والفقهـاء في مجالات المعـرفة الإسلامية، ففي التفسـير نرجع إلى الطبري وابن كثير، وفي الحديث نرجع إلى الإمام أحمد ويحيى بن معين، وفي الفقه نتقبل الأحكام التي أوردها الأئمة الأربعة في مذاهبهم، وربما أيضًا غيرهم في بعض المذاهب الأخرى كالشيعة أو الأباضية أو الزيدية.
ويمكن أن نصعد فلا نقف عند «الأئمة الأعلام» ولكن نصعد بها إلى التابعين وإلى الصحابة أنفسهم، حتى لو كانوا الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالجنة، فهؤلاء رغم منزلتهم العظيمة «بشر»، ليسوا ملائكة وليسوا معصومين ولا يملكون تشريعًا ولا تحليلاً ولا تحريمًا، ولأن ما وصلنا عنهم من أخبار لا تصل إلى اليقين، وقد تأثر بعض هذه الأخبار بالاتجاهات السياسية وغيرها.
هذا هو التراث.
فلا يدخل فيه القرآن الكريم، فالقرآن ليس تراثاً إنه أصل، بل هو أعظم الأصول، وهو كلام الله، وقد وصل إلينا بطريقة قطعية فلا يمكن الطعن فيه.
ولكن تفسير القرآن يدخل في التراث، لأنه عمل رجال بدءً من الطبري حتى سيد قطب، بل هو أكثر أجزاء التراث تأثرًا بالظروف الخاصة بكل مفسر على حده، وبظروف وزمان التفسير وما ساد فيها من فكر أو ثقافة وكما تعرضت له غزو عناصر فكرية بعضها بعيد عن الإسلام والعربية، وما كان سائدًا من حكم فرض كبتاً للحريات وضيقاً بالآراء التي تمس الوضع من قريب أو بعيد، فهذا كله جعل التفسير يشغل مكاناً بارزًا في التراث.
أما السُـنة، فالسُـنة العملية الثابتة بتواتر العمل كالصلاة التي صلاها المسلمون خلف الرسول تطبيقاً لأمر الرسول «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ومثل بيان مناسك الحج التي جلاَّها الرسول في حجة الوداع فطبقوها كما فعلها تطبيقاً لقوله «خذوا عني مناسكم» ومثل توزيع الزكاة هذه السُـنة العملية التي وصلت إلينا بتواتر العمل بها من أيام الرسول حتى الآن تعد من الأصول، وإن كانت تأتي بعد القرآن وتحكم به وتضبط إن كان ثمة خلاف في تفاصيلها.
ولكن الأحاديث ـ أي كلام الرسول ـ لا يُعد من الأصول لسببين، الأول أن ليس كل ما تكلم به الرسول يُعد تشريعًا، والثاني : أن ما وصل إلينا عن طريق الرسول لم يُـدَّون إلا من سنة 150 هجرية، أما قبل ذلك فكانت تروى شفاهًا «حدثنا فلان عن فلان حتى ينتهي إلى رسول»، ومن كان هذا شأنه فلا يخلو من شبهة نسيان من أحد الرواة، أو أن أحدهم لا يُعد «عدلاً» متمكناً بحيث يؤخذ بروايته، وإذا توفر في راوٍ فقلما يتوافر في الرواة الآخرين حتى يصلوا إلى الرسول، فإن قالوا إن دهاقنة الحديث من أيام الصحابة قد قضوا أعمارهم في تمييز الرواة وتتبعهم وتوصلوا إلى درجة كل واحد، كما بينوا أيضًا طريقة فهم الحديث وطبيعته بحيث نزلوا بها من مئات الألوف إلى بعضة ألوف، فنحن نقول لهم «اتسع الخرق على الراتق»، ونحيلهم إلى كتابنا «جناية قبيلة حدثنا» الذي أثبتنا فيه كيف أن وضع الأحاديث أصبح ضرورة عندما بلغت الدولة الإسلامية مرحلة الإمبراطورية، وكيف أن هذه الضرورة في مناخ الاستحلال أصبحت فضيلة، من أجل هذا فنحن لا نضع الأحاديث المروية في منزلة الأصول، وإن كنا لا نرفضها، ولكن تضبط بضوابط من القرآن.
ولا يدخل في التراث الذي نتكلم عنه تراث كبار علماء المسلمين في العلوم والرياضة والطبيعة والطب مثل البيروني وابن الهيثم والخوارزمي وجابر بن حيان الذين توصلوا إلى اكتشافات باهرة استفادت منها أوروبا وبدأت نهضتها بفضلها.
* * *

إذا كان مدلول التراث قد اتضح بالصورة التي عرضناها، فإن الموقف فيه لا يُعدو أحد ثلاثة :

الموقف الأول : أن نأخذ به كله باعتبار أن الذين وضعوه كانوا صفوة الأمة وكبار علمائها وفقهائها، وأنه خضع للعديد من الدراسات حتى انتهى إلينا، بالصورة الراهنة، وأن الأمة قد تقبلته عبر تاريخها الطويل.
الموقف الثاني : أن نرفضه كله، فلا نأخذ به لأنه يرتب أحكامًا للحرام والحلال والتشريع كله في الإسلام مقصور على الله تعالى، ولا يمكن حتى الرسول أن يحلل ويحرم، ويعني أخذنا به هو قبولنا لمبدأ يخالف أصول الإسلام، فضلاً عن وجود حشو وأحاديث ركيكية وإسرائيليات تحول دون أن تجعله الفصل في الأحكام، وأنه وضع منذ ألف عام.
وقد يقال إنهم لم يحللوا أو يحرموا من تلقاء أنفسهم، ولكن بناء على أسس من القرآن والسُـنة، فأحكامهم هي أحكام القرآن والسُـنة، وأنهم كانوا أقرب عهدًا وأوثق صلة بالقرآن والرسول منا.
فنقول إنهم توصلوا إلى هذه الأحكام بفهمهم الخاص، لأن النص ليس له لسان يتكلم به، وإنما هو فهم القـارئ له، فما أصدروه من أحكام هو ثمرة فهمهم لنص القرآن، وليس المعنى المؤكد للنص نفسه، ولأن الفهم يتفاوت ويتأثر بشخصية صاحبه وعصره وبقية المؤثرات التي يكون لها تأثير بالغ مع الحكم.
من هنا فلا يكون هناك إلزام «أصولي» بهذه الأحكام.
الموقف الثالث : تنقية التراث مما شابه من عناصر دخيلة، وربما مناقضة لروح الإسلام، لغلبة الضعف البشري على الناس ولعسف نظم الحكم وما حفل به المجتمع الإسلامي من عناصر ومؤثرات من ملل ونحلل ورواسب حضارية فارسية أو هندية أو بيزنطية ومن تراجم يونانية ومن إسرائيليات بحيث لا تكون مهمة التنقية سهلة أو يسيرة، ولأن التراث الإسلامي ضخم وكبير تضمه مجلدات يصل عددها إلى المئات وبعضها من عشرات الأجزاء وكل جزء من مئات الصفحات، يكون من الضروري العكوف عليها صفحة صفحة لاستبعاد الدخيل، كما يجب أن نلحظ أن التنقية يجب أن تقوم على أساس وبمعيار وهذه قضية جدلية تحتمل أراءً عديدة قد تتعرض للنقد أو لا تكون محل تسليم، وقد شبهنا الصحيح من التراث بعرق ذهب في أعماق جبل من الأباطيل ولابد من نقض هذا الجبل حتى تصل إلى عرق الذهب، ولو نجحنا في هذا لوجدنا أننا أضعنا أعمارًا، وبذلنا جهودًا، وأنفقنا أمولاً لا تتوازى مع ما وصلنا إليه، ولو أننا أعملنا فكرنا لوصلنا إلى ما يماثل أو بفضل عرق الذهب.
وهكذا يتضح أن المواقف الثلاثة مسدودة، فلا يمكن أن نقبله على علاته ويصعب علينا أن نرفضه جملة واحدة، كما أن تنقيته أمر يطول، ويغلب أن لا ننجح.
ولكننا قبل أن نغلق الباب، سنسمح بعرض فكرة قد تطرأ أو لعلها غالبة رغم كل ما قلناه على كثير من الناس تلك هي لماذا لا نفترض فيه الصحة، وحتى لو وجد ما يشيبه، فليس هذا داع لاستبعاده.
نقول إننا حتى فرضنا صحته وسلامته، فسيكون هناك أسباب تجعلنا لا نلتزم ضرورة به.
من أهم هذه الأسباب هو أن الله تعالى خلق لنا عقلاً نعرف به الخطأ من الصواب والصحيح من السقيم، ويهدينا في حياتنا القومية، بل قل هو الميزة التي يتميز بها الإنسان عن بقية الكائنات.
فكيف يجوز لنا أن لا نعمل عقلنا، وأن نقنع بتقليد الآباء والأسلاف واجترار أقوالهم ؟ ألا يُعد هذا إغفالاً للعقل ؟ أفلا يجعلنا نستحق ما أنذرت به الآية «أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ» (الأعراف 179).
إن هذا في نظري أهم سبب يدعونا ـ مهما كان التراث ـ أن نعمل عقلنا وأن نرفض التقليد، لأن هذا إعمال لإنسانياتنا، وتطبيق لما أراده الله، ولأن إعمال العقل سبيل التقدم والصلاح.
وهذه اللفتة تنقلنا من عالم التراث إلى عالم العقل، فمهما كان التراث صائبًا وعظيمًا.. إلخ إلخ.. فلابد من إعمال العقل حتى لا يصدأ ونصبح كالأنعام.
وليس هذا وحده هو الذي يجعلنا نعزف عن جعل المرجعية لنا في فهم الإسلام وتطبيق أحكامًا هو التراث، فهناك سببان آخران سنشير إليهما في المقالة القادمة.

[12]
موقفنا من التراث(*)
ـــــــــــــــــ

في المقال السابق حددنا مضمون «التراث» وعالجنا المواقف الثلاثة، موقف الأخذ به جملة واحدة، وموقف رفضه كله باعتباره ممثلاً للماضي وليس للمستقبل، وموقف تنقيته وصعوبة أو استحالة ذلك ويعني هذا أن البدائل الثلاث موصدة، وأن هذا سبب يجعلنا نبحث عن معالجة جديدة للموضوع.
وتعرضنا لنقطة هامة هي أن التراث ــ حسناً أو سيئاً ــ لا يجوز أن يحول دون إعمال عقلنا أو أن يكون بديلاً عن العقل فإذا كان حسناً فلنبدأ حيث انتهى، ولنأتي بالأحسن، أما أن نقف عنده باعتبار ليس في الإمكان الإتيـان بمثله ــ فهذا أمر مرفوض، وقلنا إن هناك سببين آخرين لعدم جعل التراث قاعدة عملنا أو انطلاقنا، ووعدنا بالحديث عن هذين في هذا المقال.
أول هذين السببين إن التراث إذا كان ممتازًا عندما وضع من ألف عام وعندما كان يتطابق مع عصره، بل يسبقه في بعض الحالات، فإن هذا لا يعني أنه يصلح للتطبيق في العصر الحديث، وصلاحه في العصر القديم لا يستتبع أنه يصلح لهذا العصر.
لماذا...؟؟؟

لأن العصر الحديث يختلف عن العصر القديم في كل شيء، فقد كانت البشرية تزرع وتصنع وتتاجر وتفكر بطريقة واحدة حتى حدثت الثورة الصناعية في بريطانيا (منتصف القرن الثامن عشر) باكتشاف البخار كقوة لتوليد الطاقة واستخدام الآلات الحديدية.
فحلت الآلة محل «العدة»، وحلت القوة البخارية محل الكدح العضلي للإنسان وأنهى هذا العهد القديم وبدأ العصر الحديث، وانتهى العمل الحرفي والحرفيين وظهر العمل الآلي والرأسماليين الذين يملكون المصانع كما ظهر العمال «البلوريتاريون»، أي الذين لا يملكوا إلا قوة العمل، وبدأت الرأسمالية مسيرتها التي غيرت تاريخ العمل وصورة المجتمع، وأسلمت إلى سلسلة من الاكتشافات والاختراعات كل واحد يسلم لأخرى، فظهرت الكهرباء التي أحالت الليل نهارًا ولم يعد يوم العمل ينتهي مع غياب الشمس ولكن يستمر من الشروق للشروق، وأدت لسلسلة من الاكتشافات وفتحت الباب أمام بحوث الذرة التي مكنت الإنسان من الإفلات من قانون الجاذبية وظهر التليفزيون وظهرت القنوات الفضائية، وأصبحت السماوات مجالاً مفتوحًا أمام الجميع، وتغير كل شيء في المجتمع بحيث يمكن القول إن ما تضمه البيوت من أثاث وعتاد ومتاع لا يعود إلى أكثر من مائة عام.
قبل هذا التطور الكاسح لم يكن في أوروبا وسيلة للاستمتاع الفني سوى المسرح ورقصات الباليه ولم يكن ليحضره إلا اللوردات والنبلاء والأرستقراطيون، اليوم أصبح بفضل التليفزيون يوجد في كل بيت سينما خاصة ومسرح خاص، بل عدد من دور السينما والمسارح ينتقل المشاهد وهو يعبث بيده في جهاز التشغيل عن بعد (ريموت كونترول) لتتوالى القنوات وتتوالى المسارح ودور السينما.
في العهد القديم كانت زوجة الإمبراطور نيرون تستصحب عندما تسافر موكبًا من ثلثمائة إتان ليمكن عمل حمام لبن يكسب البشرة نعومة خاصة، واليوم تستطيع أي عاملة أمريكية أن تجد في حمامها اللامع المعطر من معلبات أدوات التجميل ما يفضل ما وصلت إليه الإمبراطورة.
في الماضي كان الكتاب يكتب باليد، وكان الصاحب بن عباد يصحب قافلة من الجمال تحمل كتبه وتسير بها حيث سار، واليوم ظهرت المطابع التي تطبع كل يوم في العالم ملايين الكتب والصحف، كما وجدت اسطوانة رقيقة كأنها صفحة من كتاب وتستوعب مكتبة الصاحب بن عباد وتحل محل قافلته .
وأحدثت الثورات الإنتاجية الملايين من السيارات والقطارات والمطارات والمطاعم والفنادق، ويسرت الطعام معلبًا، والسير بمختلف وسائل النقل، وأنتجت ملايين السلع لم تكن معروفة في العالم القديم.
إن الزمان لم يعد يقتصر على النمو العضوي الذي يجعل الطفل رجلاً، أصبح التطور الذي يوجد مجتمعًا جديدًا.
وقد كانوا يقولون «الوقت من ذهب»، ولكن الإمام حسن البنا كان يضع على مكاتب الإخوان لافتات «الوقت هو الحياة».
* * *

كل هذه الاختراعات والاكتشافات غيرت خصائص المجتمع وآثرت عميقاً على نفس الفرد، وكيفت عقله وفكره.
فكيف يمكن لتراث ألف سنة مضت أن يصلح أو يغير هذا العالم المعقد المركب الصعب للعصر الحديث.
كان من المعقول أن يعتبر الإمام مالك عمل أهل المدينة مرجعية فقهية، فقد كانت المدينة كما تركها الرسول وفيها صحابته، ولكن هل يمكن لفقيـه في هذا العصر أن يعتبر عمل أهـل المدينـة اليوم مرجعًا فقهيًا ؟ من الواضح أن هذا مستحيل، ولكن هذا المستحيل فرض نفسه على العصر لأن كل الذين يؤمنون بالمذهب المالكي اليوم يقضون بعمل أهل المدينة !! وما من مثال كهذا يصور ما يمكن للتراث أن يصل إليه من مفارقات.
آن لنا أن نفهم أن ما يصلح عليه الماضي لا يمكن بالضرورة أن يصلح عليه الحاضر والمستقبل.
بقي عامل آخر لم نشر إليه.
إننا في خضم حديثنا عن التراث نسينا نقطة هامة تلك هي أن التراث حجب القرآن، وأنه عندما فرض نفسه، فإن هذا كان يعني إقصاء القرآن.
حقاً إن الأسلاف عندما بدأوا في وضع منظومة المعرفة الإسلامية رجعوا إلى القرآن واستلهموا القرآن ولكنهم عندما استكملوا التراث ابتعدوا عن القرآن، كانوا كالطفل الذي يرضع من ثدي أمه، قبل أن تظهر له أسنان، فلما ظهرت له أسنان لم يعد في حاجة للرضاعة، لأنه يمكن أن يأكل بأسنانه بعيدًا عن صدر أمه.
قد يقولون إننا عندما نعيش في التراث فإننا لا نبتعد عن القرآن، لأن الأسلاف أقاموا مذاهبهم وأحكامهم على القرآن، وكانوا فيما يظنون أقرب إلى عهد نزوله، وأعظم تمكناً من العربية التي نزل بها، ولكن هذا إنما يبرر الاكتفاء بالتراث عن القرآن، ولا ينفي الابتعاد عن القرآن.
وكائناً ما كانت المبررات، فلا يسع مسلم أن يفصل بينه وبين قرآنه فاصل أو يحول بينه حائل، أو يضع بينه ترجمان.
كما أن أهل التراث لم يعتمدوا على القرآن قدر ما اعتمدوا على السُـنة، فالسُـنة هي لحمة الفقه وسداه، لأن القرآن لا يذكر التفاصيل وإنما توجد في السُـنة، وقد كانت السُـنة من الأبواب التي أوتى الإسلام منها فدخلها أعداء الإسلام بما بثوا فيها من كيد دفين ومن تشويه للعقيدة، بل وتشويه شخصية الرسول كما خضعت للوضاع الصالحين وسدنة الشريعة وفقهاء السلطان والعناصر الغريبة على الإسلام، بل إن السُـنة كانت هي التي أوجدت شخصية المسلم النمطي الذي يبدأ يومه ويختمه بالأدعية وكل ما يفعله خلال ذلك هو ما حددته له السُـنة.
* * *

بل يمكن القول أن التراث لم يحجب القرآن وحده، إنه حجب أيضًا «الحكمة» التي قرنها القرآن «بالكتاب»، وحجب الآخر، فأغلق النافذة على العصر وتجاهل الروافد العديدة التي تزود الإسلام بآراء الآخرين فلا يقتصر على كلام الفقهاء بينما الإسلام يقدم للعالمين.
وأخيرًا فإن العودة إلى القرآن مباشرة (دون الأخذ بتفاسيره) لا يعني ضرورة إطراح التراث، فسيظل موجودًا ويمكن الاستئناس به، بل يمكن الأخذ بما تفتقت عنه عباقرته من نقط أصالة خاصة في العهد الأول له قبل أن يتطرق إليه الوهن، فهناك فرق بين أبي حنيفة والسيوطي، فالأول يُبدع، بينما الثاني يجمع.

[13]
ما بعد الانتخابات(*)
ـــــــــــــــــ

بينما كانت مذبحة الانتخابات، أو مهزلة الانتخابات تشغل مصر من أقصاها إلى أقصاها، المرشحون يذبحون العجول ويعدون «الكرتونات» ويتساءلون ثمن الصوت سيبقى كام النهاردة، كانت قطر تظفر بالمونديال ويتفوق الملف الذي عرضته على ملف الولايات المتحدة وتتغلب على معارضة أمريكا وإسرائيل وبقية الدول المتنافسة، وما كان هذا ليحدث إلا لأن هذه الدولة الصغيرة قفزت على المراحل بحيث وصلت إلى هذا المستوى المبهر، وتقهر معارضة كبار الدول، وتعرض على العالم صورة التقدم القائم على العلم والعمل بحيث استطاعت أن تتجاوز عشرات العقبات التي كانت تحول بينها وبين الدول الأخرى وتدخل في منافسة دولية ثم تظفر بالنجاح.
لم تعد القضية قضية الانتخابات، إنها قضية دولة عظيمة وأمة عريقة لها تاريخها في الماضي السحيق، ولها إنجازها في العصر الحديث، وكانت بشهادة الأعداء والأصدقاء «الأم» أو «الأخت الكبرى» أو «المعلمة» لكل الدول العربية التي لم يتهيأ لها ما تهيأ لمصر، وكانت ملاذاً للأحرار، ومركزاً للإشعاع الثقافي والحضاري.
هذه الأمة العظيمة ابتليت بنظام عسكري قطع مسيرتها الليبرالية التي بدأت مع دستور 1923م الذي كان يناقش الميزانية بندًا بندًا، بما في ذلك المخصصات الملكية، ويناقش سياسة الوزارة ويقدم استجوابات تؤدي إلى استقالتها، حل هذا النظام دستور 23 وجاء بدساتير هجينة، واستتبع كل النقابات، وأشاع الإرهاب، وفتح باب المعتقلات للجميع : الضباط.. الشيوعيين.. الإخوان المسلمين واليهود والمسيحيين، ومن الغريب إنه ــ كما قالوا ــ ظفر بثقة 99.999 من أصوات الشعب، وحدثت وكسة وهزيمة 1967م فكشفت إنه بيت من ورق، وجاءت بإسرائيل على شط القنال، وأفقدتنا سيناء، وأفقدت الفلسطينيين دولتهم وقدسهم، وأعادتنا مائة سنة إلى الوراء، ولم يستطع انتصار رمضان أن يغير النظام، ولم يستطع السادات أن يحقق ما أراده من إصلاح ثم جاء العهد العقيم، عهد الفساد.. عهد الخداع والتنويم.. عهد سيطرة الرأسمالية المتطفلة وسياسة البنك الدولي التي أوجدت بضعة من أصحاب البلايين يعيشـون في مدن منعـزلة «كومبوند» بعيدة عن الشعب ويأتي لهم بالطعام والشراب من الخارج، وتحرسهم فرق مرتزقة، وإذا تحركوا فبالسيارات فوق الكباري أو بالطيارات أو باليخوت، بينما تعيش أغلبية الشعب في فقر مدقع في العشش والقبور يأكلون موادًا مسرطنة ويشربون من ماء الصرف ويحيون حياة كلها نكد وشقاء وحرمان.
وأوجد هذا النظام أحزاب ورقية تبيعة وتعيش عالة عليه وتهتف له ليدعى أن في مصر تعددية حزبية.
وكان الهم المقيم المقعد للحكام الذي سيطر عليهم تمامًا هو مد هذا الحكم على المستقبل حتى لا يأتي نظام آخر ينزلهم من الجنة العالية والنعيم المقيم الذي هم فيه، فنظموا انتخابات وأغروا كل الهيئات بالاشتراك فيها بعد أن أقسموا أغلظ الإيمان أنها ستكون انتخابات نزيهة، وانطلت الخديعة على حزب الوفد وعلى الإخوان فاشتركا وكان يمكن للحزب الحاكم أن يمارس التزييف بحيث يسمح لكل منهما بعشرة مقاعد مثلاً، وكان هذا يغري الحزبين بدخول جولة الإعادة، بأمل أن يسمح لكل منهما بخمسة أو ستة مقاعد، وبهذا تتحقق خطة الحزب، فيحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة ولا يضيره ما حازه الوفد أو الإخوان، وفي الوقت نفسه فسيظهر أمام العالم أنه نظم انتخابات اشترك فيها كل الأحزاب والهيئات.
ولكن حزب الحاكم استسلم لفكرة الاستئثار والانفراد التي هي في طبعه وبوجه خاص تجاه الإخوان فأراد أن يستبعدها تمامًا، فلم يسمح لها ولو بمقعد واحد ولم يسمح للوفد إلا بمقعدين، وتنبه الوفد والإخوان إلى خطئهما عندما وثقا بوعود الحكومة، ودخلا الانتخابات وأعلنا انسحابهما ورفض الدخول في جولة الإعادة، وبهذا الموقف صححا الخطأ الذي وقعا فيه، وأصبح المجلس بدون معارضة، مجلس لا يمثل إلا الحزب الواحد، وهذه هي نتيجة الطمع الأشعبي ونزعة الاستئثار.
وتصور الحزب الحاكم أن هذا الموقف سيعزل الهيئتين الكبيرتين عن العمل السياسي مادام البرلمان قد أغلق أبوابه أمامهما، في حين أنه دفعهما لانتهاج السياسة المثلى سياسة العمل عبر الأمة وليس عبر المجلس.
الفرصة السانحة الآن أمام الوفد والإخوان ليكونا معًا «جبهة» تتعاون تعاوناً قلبيًا مخلصًا مع الدكتور البرادعى ينضم إليها كل الساخطين على الحكم، ويكون لهذه الجبهة وجود ثابت ودائم، ولها خطة عمل تتجلى فيها :

أولاُ   : المساهمة بكل قوة في حركة التغيير ــ أي التعديل الدستوري ــ الذي يستبعد كل المواد التي تشل الحريات وتفرض العمل بقانون الطوارئ، وتنتهك حقوق الإنسان.
ثانيًا  : العمل لتحقيق استقلالية القضاء، واستبعاد كل صور العدوان والتطفل عليه طريق وزارة العدل أو غيرها، وتحريم محاكمة المواطنين إلا عن طريق قاضيهم الطبيعي.
ثالثـًا  : استبعاد سياسة «نهب مصر» التي تسلم الشركات والمصانع إلى مستثمر أجنبي يكون أول شيء يعمله هو تسريح العمال وبيع الأراضي الفسيحة للمصنع بأضعاف ما دفعه، وكذلك إعطاء الأراضي بالأمر المباشر أو بوسائل ملتوية للمقربين من الحكم بأسعار هزيلة ليقموا عليها منتجعات ومدن سكنية وتركيز الاستثمار في السياحة وإهمال الصناعة والزراعة وإفساح المجال لفئة نزلت باسم أصحاب الأعمال إلى درك التطفل والعمالة والعمولة والسمسرة واستيراد المنتجات الفاسدة، وتحريم الاستدانة لأن الاستدانة هي رمز العجز عن حل المشكلات وتحميلها للأجيال القادمة. 

رابعًا : القضاء على الفساد واستخلاص حقوق البلاد من المفسدين كائناً من كانوا بـدءً من المحليـات حتى الذين يلوذون بأعلى المستويات، ورفض الادعاء بأن الفساد في كل البلاد، فهذا كذب وحتى لو وجد فليس بالنسبة الوبائية التي أخذها في مصر.
إن الصورة المثلى لمثل هذه الجبهة هي التي تضم الإخوان والوفد وأن ينسى كل منهما طبيعته الخاصة لتركيز الجهود في القضية المشتركة قضية التغيير، فإذا تحققت فإن الجبهة تكون قد أدت دورها وحققت لمصر الخلاص.
على أن الجبهة يمكن أن تقوم على أحدهما عندما تنضوي تحت راية البرادعي وتستجلب أنصارها من كل الفئات الساخطة وما أكثرها، إن النقابات العمالية والمهنية التي شاهدت الويل من العهد سترحب بالمشاركة التي ستحررها من قوانين الوصاية المفروضة عليها، ويمكن لهيئة التغيير أن تؤسس لها مراكز في كل المحافظات تقبل آحاد المواطنين الذين سيصلون في مجموعهم إلى مئات الألوف.
أما إذا عجز الوفد والإخوان عن العمل فإنهما سيضعان نهايتهما بأنفسهما، ولن ينقذهما شيء آخر.
فلنعمل جميعًا لعل وعسى أن نصل إلى ما وصلت إليه قطر !!

كلمة أخيرة خاصة بالإخوان المسلمين :

لقد نشرت في هذه الصحيفة مقالاً بعنوان «دعوها فإنها منتنة» أوضحت لكم فيها أن الانتخابات الفردية هي أسوأ صور النفاق والادعاء والكذب، وأن الحزب الحاكم لن يدعكم وسيستخدم خبرة خمسين عامًا في التزييف وقوة مليون وأربعمائة ألف هم الأمن المركزي، وحتى لو انتصرتم فما قيمة هذا الانتصار أمام الأغلبية المستسلمة والتي يصل حماسها ضد المخالفين حد استباحة إطلاق الرصاص وكل استجواب يكشف عن فضيحة مدوية كان ينتهي بتقديم الشكر للحكومة، باختصار العمل في المجلس عقيم، وهو يصب في مصلحة الحكم.
لم تقبلوا وجهة نظرنا وادعيتم أن الخطة المقررة للجماعة هي المشاركة في الانتخابات، فمن أين جئتم بهذا وكل المقالات المعلنة للإمام الشهيد ضد ذلك، اقرأوا هذه المقالات التي أوردنا بعضها في كتاب «من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة»، اقرأوا مقال «نحن وطنيون لا سياسيون ولا حزبيون» (جريدة الإخوان المسلمين اليومية 15/10/1946م)، وجاء فيه بالحرف الواحد : «وحين بدا لهم أن يخوضوا معركة الانتخابات البرلمانية لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة بل أصدرت الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك على أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته الإخوانية، حرصًا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة الأحزاب السياسية».
وهناك خمس أو ست مقالات أخرى أوردناها في الأجزاء المختلفة لكتاب «من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة»، وكتاب «مسخرة التاريخ.. حقيقة مسلسل الجماعة» كلها تستبعد العمل الحزبي والدخول في الانتخابات.
فأنتم تعملون ضد ما تصوره وما كتبه وكرره الإمام الشهيد من عدم إقحام الهيئة في غمرات الانتخابات، وعيبكم إنكم لا تقرأون حتى تاريخكم عندما يكتب من غير أعضاءكم، حتى لو كان جمال البنا.

[14]
الحفاظ والحراك في الإسـلام(*)
ـــــــــــــــــ

لابد لكل نظرية تنظم المجتمع أن تتوفر فيها طبيعتان :

الأولى الحفاظ أي الثبات على أصول ومبادئ لا تتغير، لأنها تمثل الثبات الذي لابد أن يتوفر في المجتمع ليحفظ تماسكه ويدعم وحدته ويحول دون أن تتناثر مقوماته، أو أن تضعف الأسس التي يقوم عليها، وعادة ما تتصف هذه الطبيعة بالأصولية والكليـة التي لا يكون عليها اختـلاف بحيث لا تقتصر على المجتمع الإنساني، بل تضم ــ بطريقة ما وفي بعض الحالات ــ الكون نفسه.
بجانب هذا العنصر الذي يمثل الحفاظ والثبات لابد من عنصر آخر يختلف في طبيعته اختلافاً يحول دون أن يتحول الحفاظ إلى جمود يفقد المجتمع طبيعته الحيوية التي لابد منها والتي تقدم بجانب الحفاظ الضروري عنصر الحيوية وهو الحراك الذي يمثل مبدءً أصوليًا هو «النمو»، هذا المبدأ الذي يجعل من البذرة الصغيرة شجرة عالية وارفة بالغصون والأوراق، ويجعل من الطفل الذي يرضع ويحبو على أربع شابًا فتيًا أو فتاة جميلة، وهو الذي أطلقنا عليه الحراك، لأن الحركة هي أهم خصائص الحياة.
والإسلام يتميز أنه يضم هذين العنصرين أو الطبيعتين، ويتسم هذا الجمع عندما يفهم على حقيقته بالاتزان.
يتمثل عنصر الحفاظ في العقيدة، ويتمثل عنصر الحراك في الشريعة، ونحن لا نجد هذا التقسيم في المراجع التراثية التي تؤثر أن تقول إن «الثبات في الأصول والأهداف والمرونة في الفروع والوسائل، فهناك مناطق محرمة لا يدخلها الاجتهاد، وهي منطقة القطعيات من الأحكام التي جاءت بها النصوص المحكمة وأجمعت عليها الأمة كفريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والربا وشرب الخمر والميسر التي أجمعت عليها الأمة، وهناك منطقة بل مناطق مفتوحة للاجتهاد البشري في مجال التشريع الإسلامي هي منطقة «الظنيات» من الأحكام، ومن أجل هذه المرونة في هذه الشريعة الخالدة نرى أن الإمام أو الحاكم الملتزم بالإسلام، ومن معه من أولي الأمر وأهل الاجتهاد في الأمة المسلمة يجدون أمامهم مجالاً فسيحًا في باب السياسة الشرعية، بحيث تستطيع الدولة المسلمة تحقيق كل مصلحة خالصة أو راجحة ودرء كل مفسدة خالصة أو غالبة، وهي في ظل الشريعة السمحة لا تخرج عنها ولا تحتاج إلى غيرها»، كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «شريعة الإسلام» خلودها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان (ص 23 ــ 24).

والفرق بين تعريفنا أي جعلنا العقيدة رمزاً للحفاظ والشريعة رمزاً للحراك، وبين التعريف الذي قدمه العلامة القرضاوي أن القرضاوي يصدر عن منظومة المعرفة الإسلامية التي تركها الأسلاف، وإن كان يعرضها عرضًا فيه قدر من الحداثة دون أن يخرج عن الأصول التي وضعوها.
أما تعريفنا فهو أكثر أصالة.. وأعم.. وأشمل وإن كان يصدر عن أصل إسلامي فنحن نعالجه بنور العقل، ونستعين في فهمه بمختلف روافد الفكر الإنساني بحيث لا يكون مقصورًا أو محكومًا بما يتضمنه الفهم السلفي، وفي الوقت نفسه فإنه يتضمن ما يجب أن يتوفر في الحفاظ من إلهام وقداسة وأصالة.
والعقيدة ــ التي هي رمز الثبات ــ هي «الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر».
هذا التعريف النبوي يضم أشمل وأفضل ما يمكن أن يُكوِّن عنصر الثبات.
لأن الإيمان بالله هو نقطة انطلاق الأديان جميعها، وهو ما يميزها عن الفلسفة أو غيرها مما يُظن أنه يمثل الثبات، والإيمان بالله في حقيقته هو الإيمان بالغائية والعقلانية، وأن الكون لم ينشأ سـدى ولم يتكون بالمصادفة الشـاردة أو التطور الأعشى، ولكنه من خلق الله، وهو القوة المطلقة التي تتحطم عليها وتقف أمامها كل «النسبيات»، وهو «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ».
والله تعالى صاحب الأسماء الحسنى التي يمكن أن نعبر عنها بالقيم من حرية وعدالة ومساواة وحب وخير ومعرفة، هذه القيم التي هي نجوم في السماء تهدينا وسط الظلام. ويستكمل هذا الإيمان بالإيمان بالرسل، وهي الحقيقة الثانية للأديان التي تتميز بها عن غيرها، والأنبياء هم المثل العليا للقيادة، والإيمان بالرسل كقادة، يطرد الإيمان بالملوك والأباطرة وقادة الجيوش، وهم القادة الذين يؤمن بهم المجتمع الأوروبي من أعماق تاريخه، والتي أساءت إلى معنى القيادة. وحتى لا يُوثـَن هؤلاء الرسل، يأتي الإيمان بكتبه التي تبلور الإيمان والهداية طبقاً له بما تتضمنه، وأخيرًا فلابد من الإيمان باليوم الآخر يوم أن يتحقق للعدالة كمالها فيثاب من لم يثب في الحياة الدنيا ويعاقب من أفلت من العقاب في الحياة الدنيا وذلك لقصور العدالة في المجتمع البشري عن أن تحقق الكمال، ولا يتأتى للعدالة كمالها إلا باليوم الآخر، فعدالة الحياة الدنيا وإن تضمنت العقاب لمن يجرم فإنها لا تتضمن الثواب لمن يحسن، كما أنها يمكن أن تفلت أكابر المجرمين من قادة وملوك من العقاب، وعدالة اليوم الآخر بجنتها ونارها هي التي تحقق للعدالة كمالها، والعدل من القيم التي تمثل أحد العناصر الهامة في الحفاظ.
فانظروا كيف أن عنصر الثبات ــ في شكل العقيدة الإسلامية ــ أجمل واشمل لما يجب أن يكون عليه، وفي الوقت نفسه فإن هذا التعريف لم يتحيف على عنصر الحراك لأن العقل البشري يعجز عن التعرف على طبيعة الله ويكون من الضروري أن يفيدنا الله تعالى نفسه بما يمكن للعقل البشري أن يطيقه عن طريق الوحي بمعنى أن الإيمان بالعقيدة لا يمكن أن يشل العقل، لأن العقل يهدي إلى الله ولكنه يعجز حتمًا عن التعرف على طبيعة الله.
وبقدر ما أن تعريفنا لعنصر الثبات بأنه العقيدة يتسم بالتميز، فإن تعريفنا لعنصر الحراك بالشريعة يتسم بالتميز نفسه، ونحن نعني بالشريعة كل الأحكام الدنيوية سواء جاءت في القرآن الكريم أو في السُـنة الثابتة، وتتعلق بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع وهذا التعريف يختلف عن التعريف الفقهي ــ الظنيات ــ فالقضية ليست قضية ظنيات ولكنها قضية حراك، فمادامت هذه الأحكام تتعلق بالدنيا، فإن القانون الذي يحكم الدنيا هو «النمو» كما ذكرنا، أي التطور، أي التغيير، أي الحراك لأن الحركة هي أدل شيء على الحياة،، وبالتالي فإن الحراك لابد وأن يمتد إلى الدنيويات ما من ذلك بد.
ولا يقال إن النصوص عن هذه الدنيويات في القرآن تأخذ صفة الديمومة لأن القرآن لم يضعها اعتباطاً ولكن لتحقيق مصلحة هي بصفة عامة العدل وكانت هذه النصوص عندما نزلت تحقق هذا العدل، ولكن التطور و«الحراك» الذي هو سُـنة التطور قد يجعل النص الثابت يعجز عن ملاحقة التطور المتحرك، عندئذ يكون علينا «تعديل النص»، أي جعله يوافق العدل، وهذا هو ما فطن إليه عمر بن الخطاب في تجديداته التي هي شجا في حلق الفقهاء، وإذا تقبلوها، فهم يرفضون الأخذ بطريقتها ويقولون «وأين نحن من عمر» في حين أن عمر نفسه قال في إحدى المناسبات «كل الناس أعلم من عمر» !!

وكل رفض لما ذهبنا إليه إنما هو صورة من صور الصدأ إن لم يكن الشلل العقلي الذي يجعلنا نعجز عن الاجتهاد ونرحب بالتقليد.
فليس المهم في الحقيقة «حروف النص» ولكن «فهم النص» الذي يتسع ويتغير مع التطور في المفاهيم، وأهم من هذا «المقصد» من النص فكما قلنا إن النص إنما جاء لتحقيق العدل في موضوعه، ولما كان موضوعه اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا له طابع الدنيوية، فلابد أن يخضع للحراك، وهو هنا يختلف عن النص في العقيدة التي قلنا أنها تتمحور حول الله تعالى الذي يعجز العقل البشري أن يصل طبيعته ويكون من الضروري أن يعرفنا الله به عن طريق الوحي، لأن الدنيويات هي ما يستوعبه العقل، وما يخضع بطبيعته للنمو والتطور، فهي عنصر حــراك بطبيعته قــدر ما أن الإيمان بالله عنصر ثبـات بطبيعته، وذلك ما يكفل أن يمضي عنصرا الثبات والحراك معًا ويقوم كل واحد منهما بدوره دون افتيات على الآخر.
ومن ظواهر القصور في الفهم الإسلامي التراثي أن عنصر الحفاظ لم يفهم الفهم السليم الذي قدمناه وإنما شمل الأحكام القطعية التي لا يتطرق إليها الاجتهاد كما قال القرضاوي، وجعل عنصر الحراك محكوم بمقتضيات الأحكام القطعية، فلم يصل إلى التكييف السليم ولم يأخذ بالتحديد الطبيعي لكل منهما ومن أجل هذا لم يتحقق الحراك وإنما الحفاظ لا على العقيدة ولكن على الأحكام القطعية فكان أشبه بالجمود.
ويلحظ أن عنصر الحفاظ الذي يتمثل في العقيدة على أهميته فإنه مركز، على نقيض عنصر الحراك الذي يغطي المجتمع كله باجتماعه واقتصاده وسياسته مما يتطلب الحراك أي المرونة والتعدد وما يوضح أهميته الخاصة، بحيث يكون الحفاظ للعقيدة المركزة والحراك للأحكام المتعددة في المجتمع هو ما يتناسب مع كل منهما.

[15]
الحدود المفتى عليها(*)
ـــــــــــــــــ

جاء تعبير «حدود الله» في آيات تتعلق بالصيام والطلاق والمواريث والظهار، ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، بل ترك أمرها لله يوم القيامة أو فرض عند مخالفتها صيام.. أو صلاة.. أو عتق رقبة، وهذه الحقيقة تختلف عما هو شائع بين الناس من أن الحدود هي عقوبات على جرائم محددة.
الجرائم التي حدد القرآن لها عقوبات والتي يطلق عليها «الحدود المقدرة» هي السرقة وعقوبتها القطع، والقذف وعقوبته ثمانون جلدة، والزنا وعقوبته مائة جلدة، ولم يحكم القرآن بعقوبات على جرائم مثل شرب الخمر، والردة، والزنا للمحصن، وهذه لم يرد عنها تحديد في القرآن، كما أن القتل يدخل في باب القصاص وهو لمن يَقـَـتـَـل عامدًا متعمدًا.
وقيل إن السُـنة فرضت عقوبات، ولكن الرسول  نفسه يقول «الحلال ما أحل الله في كتابة، والحرام ما حرمه الله في كتابه»، وجعله الله رحمة للعالمين، وليس مما يتفق مع ذلك أن يأمر بعقوبات لم ترد في القرآن أو تكون أقسى مما ذكرت في القرآن لأن الرسول قد نزل «رحمة»، وقد قال تعالى «لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ».
لا يمكن معالجة العقوبات المقدرة كما لو كانت عقوبات في أي قانون وضعي للعقوبات، لأن صفتها الإسلامية تربطها بالإسلام وتسمح بأن تؤثر العقيدة على الشريعة.
والإسلام عقيدة، وشرائعه والعقيدة هي الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، أما الشريعة فهي «الدنيويات» أي ما يتعلق بالمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتدخل فيها العقوبات المقدرة، وهذا الارتباط ما بين العقيدة والشريعة يسمح بنوع من التأثير المتبادل كل على الأخرى، وهذا لا يمنع من أن نظرة الإسلام إلى العقوبة أنها «زاجرة» أو «رادعة»، لأن الجريمة تمثل انتهاكاً للقانون، وبالتالي يجب توقيع عقوبة «تردع» الباقين عن الوقوع في الجريمة، ومن هنا فإن العقوبات تكون قاسية، ولكنها تعد أكثر رحمة من عقوبات خفيفة تسمح للناس باقتراف الجريمة، خاصة إذا كان الغنم أكثر من الغرم.
ولكن هذه النظرة تتعرض لتدخل العقيدة، ومدخلها ومنطلقها مختلف عن مدخل ومنطلق الشريعة.
العقيدة ترى في الجريمة ضعفاً بشريًا يمكن أن يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة.
ولكن الشريعة ترى في الجريمة انتهاكاً للقانون يعالج بجعل الجريمة زاجرة ورادعة.
العقيدة تجعل العقوبة مكفرة، ومطهرة من قذارة الجريمة، وكان من يرتكب جرمًا يأتي الرسول صائحًا «طهرني».
وتؤثر العقيدة في جعل الإقرار هو سند العقوبة، وأن يكون هذا الإقرار مؤكدًا، وقد يصل أثر العقيدة على العقوبة أن تأخذ بالشبهة لتدرأ العقوبة، أو أن تأخذ بإنكار المتهم، أو حتى تصل إلى حد تلقين المتهم إنكار الجريمة، أو بالتعبير «ما يسقط الحد»، وحدث هذا أيام أبي بكر وعمر.
جاء في كتاب فقه السُـنة للشيخ سيد سابق تحت عنوان «تلقين السارق ما يُسقط الحد» : «ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يُسقط الحد»، رواه أبو أمية المخزومي (أن النبي  أتى بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله  : ما أخالك سرقت، قال : بلى مرتين أو ثلاثاً) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
وقال عطاء كان من قضى (أي تولى القضاء) يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت.. قل لا، وسما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء).
وعن أبي الدرداء : (أنه أتى بجارية سرقت، فقال لها : أسرقت ؟ قولي لا، فقالت لا.. فخلى سبيلها).
وعن عمر أنه أتى برجل سرق فسأله (أسـرقت ؟.. قل لا، فقال : لا) فتركه. (انظر «فقه السُـنة»، ص 475، ج 3، طبعة دار الفتح).
ومن أثار العقيدة على الشريعة الأخذ بفكرة التوبة، وكذلك فرض «التزامات» كتكفير عن مخالفات كالصوم مثلاً أوعتق رقبة.
إن مضي العقيدة إلى درجة تلقين المتهم الإنكار يعرض لنا صفحة لا نجدها في أي تشريع آخر، وتضرب ــ مثلاً ليس هناك ما يجاوزه ــ في الحرص على المتهم.
ولكن الشريعة تأتي فتجعل العقوبة الأصلية رادعة، كالقطع والجلد، وهذا يعود لأن منطق الشريعة ليس هو المتهم، ولكن القانون، ومن هذا فإن من يسرق عشرة جنيهات كمن يسرق ألف جنيه من ناحية أنه انتهـك القانون، كما يلحظ أنها شخصية، أي تقـع على شخص الجاني، ومن هذه الناحية فإنها تـَفـْضُـل السجن الذي يعاقب أسرة المتهم جنبًا إلى جنب المتهم نفسه.
في مقابل هذا، فقد فتحت الشريعة نفسها باب الاجتهاد في الإجراءات القانونية وفي فهم التهمة، ومن ذلك أن تطبيق حد القطع يتطلب مواصفات معينة في المسروق وفي السارق، وفي طريقة السـرقة، وفي موضوع السرقة.
وهذه نجدها في الفقه السلفي القديم، كما نجد اجتهادات بعض الفقهاء المحدثين مثل الشيخ عبد المتعال الصعيدي الذي رأى أن القطع يمثل الحد الأعلى الذي يمكن الأخذ به في حادث السرقة الشنيعة التي تسئ إلى المجتمع كنهب البنوك وخزائن الشركات، أو مرتبات عاملين.. إلخ، أما في غيرها فيمكن الأخذ بالحبس أو الغرامة.
وعندما ضيق الأزهر الخناق على الشيخ عبد المتعال فإنه استخرج شواهد من الفقـه القديم تحل الغرامة أو السجن محل القطع، منها :

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره ــ المسألة الخامسة ــ قال الشافعي : أغرم السراق ما سرق، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق : لا يجمع بين القطع والغرم، فإن غرم فلا قطع، وإن قطع فلا غرم، وفصَّل مالك بين الموسر والمعسر في الغرامة، ثم ساق الفخر حجج المذاهب وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته.
وقال ابن العربي في كتاب «أحكام القرآن» ــ المسألة التاسعة عشر ــ قال أبو حنيفة : إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه، فجعل الخيار إليه، والخيار إنما يكون بين حقين هما له، والقطع في السرقة حق الله تعالى، فلم يجز أن يخيَّر العبد فيه.
وجاء في شرح الزيلعي عند قول المتن ــ ولا يجتمع قطع وضمان وتردُ العين لو كان قائمًا ــ وفي المكافي هذا أي عدم وجوب الضمان إذا كان بعد القطع، وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا، وإن قال أنا أختارالقطع يقطع ولا يضمن، وهذا نص صريح في صاحب المكافي يرى تخيير المسروق منه بين القطع والتغريم، وهذا أبعد بكثر ممن يرى التخيير للإمام الذي يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله تعالى.
وجاء في المغني والشرح الكبير للحنابلة، وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم.
فلو ذهب ذاهب أخذاً من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلي في السرقة إنما هو الغرم والقطع بدل عنه، ويكون حيث يراه الإمام مصلحة، لمّا كان بعيدًا، وقد نسب ابن رشد في كتاب «بداية المجتهد» إلى الكوفيين : أن الواجب الأصلي عندهم هو الغرم، وأن القطع بدل عنه.
وإني أذكر هذا بياناً لأن المسألة يجوز أن تكون محل اجتهاد، وإن كنت لا أوافق عليه، وإنما رأيي في ذلك ما بينته من قبل.. والله ولي التوفيق.
وبهذا يكون القطع اختياريًا، للإمام أن يعدل عنه في حالات السرقة الطفيفة أو للمرة الأولى، كما أن له أن يأخذ بالقطع في الحالات الجسيمة، كما يجب أن يلحظ أن الآية استخدمت لفظ السارق والسارقة مما يوحي بأنه المتعود السرقة بحيث يطلق عليه «سارق» انتهى كلام الشيخ عبد المتعال الجبري.
ورأى المفكر الإسلامي الأستاذ عبد الله العلايلي أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيًا، بل بغاياتها، وبهذا يكون القطع هو الحد الأعلى والأقسى بعد أن نفي أي روادع أخرى.
كما يرى المفكر الإسلامي الدكتور شحرور أن القطع هو الحد الأعلى الذي لا ينفي وجود ما هو أخف منه ويستأنس بتعبير كلمة «حد» التي توحي بوجود حد أعلى وحد أدنى.
كذلك هناك وجهة نظر أن الحد لا يطبق إلا على من تعود السرقة بحيث يصح عليه تعبير سارق، وبهذا أخذ الدكتور إسماعيل معتوق عضو مجلس الشعب عن دائرة قنا 1976ــ 1977م عندما وضع مشروع قانون إسلامي وأورد نصًا روى عن عمر بن الخطاب لما أرادقطع يد شاب سرق أن أمه قالت له أعف عنه يا أمير المؤمنين، فإن هذه الصفة أول مرة، فقال لها عمر : إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة.
كما يجب دراسة ما ذهبت إليه الزيدية من إمكان عفو المجني عليه في جريمة السرقة، بل هم يرون أكثر من ذلك أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة من بعض الناس لمصلحة، وله أن يؤخر إقامة الحد إلى وقت آخر لمصلحة (انظر جرائم السرقة بين الشريعة والقانون للأستاذ عبد الخالق النواوي وقد استند في هذا على «شرح الأزهار»، جـ 4، ص 374).
ومن اجتهادنا الخاص أن الآية «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ» أن المفسرين جميعًا اعتبروا أن من اللمم السرقة الأولى ثم يتوب، والزنية الأولى ثم يتوب، بل إن الشهيد سيد قطب ذهب إلى أن المغفرة تضم «كَبَائِرَ الإِثْمِ» بدليل ما جاء بعدها «إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ» ولا يكون واسع المغفرة إذا كانت مقصورة على اللمم، ونعتقد أن الرسول الذي قال لرجل جاء بآخر ليوقع عليه عقوبة الزنا «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك»، وأن أبا بكر وعمر عندما لقنوا المتهم الإنكار كانوا يتأولون هذه الآية.
[16]
السلفية
بين الهائمين بها والناقدين لها(*)
ـــــــــــــــــ
أصبح موضوع السلفية يستأثر بالصدارة في الموضوعات الإسلامية التي تشغل الأذهان.
لنبدأ أولاً بتحديد معنى ومضمون الكلمة حتى لا تضللنا مفاهيم أخرى، فنحن نعني بالسلفية :

أولاً  : الإيمان بالمذاهب الأربعة المقررة والانتماء إلى أحدها.
ثانيًا : قبول تفسير القرآن و«علوم القرآن» كما وضعها الطبري وابن كثير.. إلخ، بما فيها من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول.
ثالثاً : قبول تصنيف الأحاديث كما وضعها الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث.
رابعًا : تقدير السلف الصالح من الصحابة حتى تابعي التابعين واستلهامهم والترضي عليهم وعدم مسهم بسوء.
بهذا المعيار نقول إن أنصار السلفية والهائمين بها هم الأغلبية العظمى للمسلمين وأن أغلبية الهيئات القائمة هي هيئات سلفية سواء كانت في مصر أو السعودية أو سوريا أو غيرها من بلاد المسلمين.
بل أكثر من ذلك يكاد يكون من المقرر أن أي مفكر يشذ عن ذلك أو يرفض أصلاً من الأصول الأربعة ــ دع عنك كلها ــ فإنه يُعد خارجًا عن شرع الإسلام، ويقف ما بين المبتدع في الملة والخارج منها.
وهذا هو السر في أن فقيهًا مثل الشيخ القرضاوي يُعد من أكبر الفقهاء مرونة وانفتاحًا، لا يستطيع أن يخالف حديثاً يعدونه من الصحاح لأن السلف جميعًا يؤمنون بما قاله الشافعي «إذا صح الحديث فهو مذهبي».
كما أن هذا هو السر في أننا لا نجد مفكرًا من المفكرين المعترف بهم يعالج موضوعًا مثل «إعادة النظر في تصنيف الأحاديث» أو «استبعاد ما يزعمون أنه من علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول»، لأنهم يرون أن العلم بها هو الذي يؤهل كاتبًا لأن يكتب عن هذا الموضوع، وكانوا يقولون «جهلت الناسخ والمنسوخ.. هلكت وأهلكت»، بل إن الأزهر لا يزال متلكأ في تنقية كتب الأحاديث التراثية رغم رفع أكثر من قضية تطالبه بذلك ولا تزال منظورة أمام القضاء.
وما دمنا قد قلنا أن الأغلبية العظمى للفقهاء المسـلمين والهيئات الإسلامية سـلفية فلا داعي للحصر، وإنما يمكن القول إن الأزهر، وأن الإخوان المسلمين، والشيخ القرضاوي، واتحاد علماء المسلمين.. إلخ، كلهم داخل في إطار السلفية مع ملاحظات درجات متفاوتة بين المرونة أو التشدد، ولكنها في النهاية الملتزمة لأصول السلف.
والسلفية وإن كانت في أصولها واحدة، إلا أن فهم هذه الأصول يمكن أن يأخذ طابع التشدد والتضييق، كما هو في الفكر الوهابي، كما يمكن أن يتوسع أو يمرَّن شيئاً كما هو في الإخوان المسلمين والشيخ القرضاوي، ولكنه كائناً ما كانت المرونة لا يمكن أن يخالف «حديثاً صحيحًا».
ويمكن في هذا المجال أن نضرب مثلاً للسلفية المجددة التي بشر بها المفكر الإسلامي الدكتور سليم العوا والذي نشرت عنها مجلة «العربي» مقالاً في (9/8/2009م) بقلم الأستاذ ياسر غنيم تحت عنوان «السلفية المجددة طريقك إلى الحداثة» وجاء بها :

[السلفية.. كما يعرفها الدكتور سليم العوا فى كلمتين هي : أن تتبع طريقة السلف لا أن تقلد عملهم، أى أنه وفق هذا التعريف فإن كل من يتقيد بمذهب موروث عن شيخ ما، وإن كان هذا الشيخ من أعلام السلفية خاصة إن كان من عصر غير الذى نعيشه، لا يكون سلفيًا، بل يكون مقلدًا، وكل من يأخذ الدين من أصوله على طريقة السلف الصالح فهو سلفي وإن خالفهم فى بعض أقوالهم وأعمالهم، أو ما ذهبوا إليه من فهم للنصوص أو رأي فى الفتوى.
 السلفية.. منهج وليست مذهبًا بعينه، لذلك قد يكون شيخك من أعلام السلفية وأئمتها المجددين، لكنك حين تحمل نفسك أو غيرك على مذهبه ومدرسته بحذافيرها فلست سلفيًا ولكنك منسوب إلى شيخك وليس للسلف، وأنت حين تحذو حذو أحد أو طائفة من أهل الإسلام حذو القذة بالقذة تجعل من حذوك حذوه على منزلة الوحي الإلهي ورسالة النبي المعصوم وهذا يخرجك من السلفية.
السلفية.. هى العمل بمنهج السلف الصالح وطريقتهم النقية السوية فى فهم الدين وإقامته، وإن خالفتهم فى كثير من عملهم وآرائهم] أ.هـ.
ولسنا نرى في السلفية المجددة تجديدًا جذريًا، فهي كما ذكر المقال «إن تتبع طريقة السلف لا أن تقلد عملهم»، وكذلك «السلفية هي العمل بمنهج السلف الصالح وطريقتهم النقية السوية في فهم الدين»، وكذلك «السلفية منهج وليست مذهبًا بعينه، وإن كل من يأخذ الدين من أصوله على طريقة السلف الصالح فهو سلفي وإن خالفهم في بعض أقوالهم».
إننا عندما حددنا السلفية قلنا أنها الأصول الأربعة وهي في إجمالها منهج وكل من يتبع منهجها لا يُعد مجددًا، وغاية ما يمكن أن يصل إليه هو المرونة أو التشدد وهو ما أشرنا إليه أن «فهم» هذا المنهج قد يتفاوت ولكنه في جميع الحالات يتبع الأصول التي تمثل منهج السلفية.
فلا تجديد في المنهج السلفي، وإنما العمل من خلاله.
والتجديد الحقيقي هو في «مجاوزة السلفية» وما وضعته من أصول إلى أصول أخرى، وهذا ما لم يجرؤ عليه أحد، إلا «دعوة الإحياء الإسلامي» التي تـُحـارب من كافة جبهات السلفية.
ذلك لأن السلفية هي من العمق والتمكن بحيث اعتبرت أنها وحدها هي «أصول الدين» وليست «فهمًا» ويحق لها وحدها أن تضع أصول الدين أو أنها وحدها وصلت إلى ما لا يمكن أن يصل إليه غيرها.
وهذا حجر على العقل البشري.
* * *

بالإضافة إلى السلفية المجددة التي دعا إليها الأستاذ الدكتور سليم العوا، فهناك هيئة سلفية أخرى لها طرافة خاصة لأن مؤسسها رجل ولد في بانجوك من أب تايلندي وأم مصرية واسمه رضا صمدي وقضى سنواته الأولى في ماليزيا حيث كان والده يعمل في السفارة التايلندية في كوالالمبور، ولما نقل إلى السعودية بدأ رضا دراسته في جدة ثم انتقل إلى مصر حيث أتم الدراسة الثانوية والجامعة في الأزهر وتخرج في كلية الشريعة عام 1992م وأتم الماجستير في جامعة القرويين في المغرب.
وخلال إقامته في مصر تعرف على شيوخ السلفية في القاهرة والإسكندرية مثل الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد بن إسماعيل المقدم والشيخ ياسر برهامي.. إلخ، وعمل معهم كما اعتقل وأفرج عنه سنة 1999م، وطرد من مصر وهو ممنوع من دخولها.
ركز العمل في تايلند حيث تسمح حرية الفكر بحرية الدعوة وحيث توجد أقلية تايلندية مسلمة وأطلق عليها الحركة السلفية من أجل الإصلاح (حفص)، وتحاول أن تمثل صوت الضمير الحي للأمة الإسلامية، وتمثيل الشخصية الحضارية لأمتنا، وأخيرًا تمثيل نداء الشرع المطهر لهذا الجيل.
ومع أن الحركة مجالها الأساسي تايلند، إلا أنه كان لها حضور في القاهرة خاصة في مظاهرة مسجد الفتح بميدان رمسيس في أكتوبر سنة 2010م، وكانت لافتتهم هي اللافتة الوحيدة التي نجت من التفتيش وأثار إعلانها انزعاج المسئولين عن المظاهرة.
وبدأت الحركة العمل في تايلند في أغسطس سنة 2005م، ولكن اضطرت للاحتجاب حينا ثم أعلن عن نشاطها في سبتمبر سنة 2010م حيث تنعم بالحرية وتقوم بعقد الندوات والمحاضرات والمخيمات الصيفية والمؤتمرات، ولها عدد من المواقع وصحيفة باسم «تايلند نيوز دار السلام»، وأنشأت صندوقاً تكافليًا يعني بتقـديم القروض.
ولكن باستثناء لمسة تجديد حضارية بحكم قيامها في مجتمع مفتوح فتظل السلفية هي السلفية حتى وإن كان ثمة تحوطات من شيوخ السلفية عليها.

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السلفية
بين الهائمين بها والناقدين لها(*)
ـــــــــــــــــ
في المقال السابق أشرنا إلى أن السلفية هي الفهم السائد للفكر الإسلامي بلا استثناء، وعرضنا كنموذج لكتابات معاصرة «السلفية المجددة» للأستاذ الدكتور سليم العوا والسلفية للإصلاح التي ينادي بها التايلندي رضا صمدي في تايلند، ولاحظنا أن الكتابات الجديدة حتى عندما تصدر عن مفكر بارز مثل الدكتور سليم العوا فإنها تسلم بالسلفية كمنهج وقصارى ما نصل إليه أن هذا لا يقتضي تقليد الأئمة السلفيين، ولكن أن يبدع المجددين ولكن في إطار المنهج السلفي.
وليس أدل على تجذر السلفية مع أن ناقدًا من أحدث ناقديها بدأ نقده بعبارة «لا مساس بالإسلام.. لا مساس بالسلف» لينفي أي ظن للسلفية مساس بالإسلام، وليؤكد أنه لا ينقد الأسلاف ولكن ينقد من سماهم المتمسلفين، فكأنه بدوره لم يبعد عما ذهب إليه الدكتور سليم العوا.
والناقد الذي أعنيه هو الشيخ أبو عمر المحمدي الذي كتب ست مقالات مسهبة تحت عنوان «مقالات في حقيقة السلفية» وأرسلها إلىَّ حتى أنشرها في «المصري اليوم» أو غيرها من الصحف، فقلت له أن هذا متعذر، ولكن يمكن أن أطبعها في كتيب ونسلم إليه أي عدد يريده من نسخها، وفي الوقت نفسه فإني سأكتب عنها في «المصري اليوم»، وسُـر الرجل بهذا.
في المقالة الأولى عُني الشيخ أبو عمر المحمدي بنقده «اسم» السـلفية لأنها تسمية بديلة من الاسم الذي اختاره الله لنا وهو «المسلمين» فقال «هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ»، وأورد ما قاله المفسرون، كما أورد ما قاله ابن عباس «من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام»، وقال ميمون بن مهران «إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسـلام»، وقال مالك بن مغول : إذا تسمَّى الرجل بغير الإسـلام والسُـنة ؛ فألحقه بأي دين شئت».
وفرق الكاتب ما بين التسمية والانتساب، أما التسيمة فلا خروج مطلقاً عما سمانا الله تعالى في كتابه العظيم، أما الانتساب فلا محيص للأمة عن انتسابها إلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، إذا هو منهج الإسلام منذ الدعوة الأولى.
والتفرقة بين التسمية والانتساب ملاحظة دقيقة، كما أنها كانت المناسبة التي أظهر فيها الكاتب أنه لا يقل ولهًا وهيامًا بالأسلاف عن غيره من الذين حملوا اسمهم، بل أنه يخصص فقرة كبيرة يشيد فيها بالأسلاف فيقول :

أن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم هم خير القرون على الإطلاق، كما أنهم عدول بتعديل الله تعالى لهم ؛ حيث قال تعالى : (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا). [الفتح: 18].. بل وقد قال رسول الله  – فيما صحَّ عنه – : «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».. إلخ.
وهكذا يتضح أن نقد السلفية لا يمس الأسلاف ولا يقل حبًا وتمسكاً بالأسلاف وأنه لا يقصد بنقده السلفية الحقيقية ولكن فئة أساءت استخدام هذا الاسم.
ولعل من حقنا أن نقول رأينا في السلف والأسلاف، فنحن أيضًا لا نغمضهم حقهم ولا ننقصهم قدرهم، بل إننا كذلك نشعر نحوهم بالحب والتقدير، ولكن هذا لا يجعلنا نقلدهم، ولا حتى نتبع منهجهم، إن الحب والتقدير شيء، والتقديس والإتباع والتقليد شيء آخر، فنحن لا نقلد مخلوقين ولكن نعمل عقلنا.
وأوضح الشيخ أبو عمر المحمدي في آخر مقالته الثانية عن سبب كتابته لها، فقال : إن هؤلاء المتمسلفين اتصفوا بصفات ذميمة هي :

1- سوء الأدب : فهم متطاولون، سبابون شتامون، إلا أنَّ سبهم وشتمهم لا يعرفه أي أحد ؛ ذلك أنه متوارٍ ومختفٍ خلف اللغة العربية الفصحى.
2- المراوغة : فهم أحسن من يتلاعب بالألفاظ ويراوغ بها، ويستعملون لذلك باب المعاريض ؛ متمثلين : (إن في المعاريض لمندوحة).
3- العُجب والغرور : فإنهم معجبون بأنفسهم جدًّا، وازداد هذا العُجب بكثرة الأتباع من الشباب الغـر، وإن كانوا يُظهرون في تصاريحهم خلاف ذلك ؛ مثل أن يقول قائلهم : (ما أنا إلا طويلب علم).. يكفي يا حويني أن تروح وتجيء في بلدك، وأنت تعتقد في نفسـك : أنه ليس على أديم الأرض عالم مثلك.. وإني أسـتغرب ذلك جدًّا، وأتساءل : ما أمارة ذلك وعلامته ؟! أهو كَمُّ المحفوظات الذي تحفظه من قصص وحكايات التراجم المبثوثة في «سير أعلام النبلاء» وكتب الرجال ؛ فهذا هو الغالب عليك في أحاديثك ومحاضراتك وخطبك ؛ فأنت بارع جدًّا في استعمال التراجم وما حولها من قصص وحكايات مبهرة، وأنت تعلم حقيقة ما أقول، ولو أنك جلست مع نفسك جلسة إنصاف، وراجعت تاريخك وتاريخ محاضراتك ستجد أن ما يقرب من ثمانين في المائة قصص وحكايات التراجم.
.. وها أنت ذا لست مستقيمًا على طريقة ؛ إذ أنك مرات تنفي أن يكون للأحكام علل وحِكَم، وتأتي بالترهات العظيمات في إثبات ذلك.. ونجدك في وقت آخر – وهو يوم ظهرت أول مرة في قنـاة «الناس» – تهرف، وتبرر تنازلك وظهورك في شاشات التلفـاز، وتبين أن الصور ليست محرمة لذاتها، وإنما حُرمت لعــلة التعظيم والمضاهاة.
إنكم تشبهون السحرة التي تأخذ بأبصار الناس بحيلها وألاعيبها، وأنتم تأخذون بأسماع الناس بقصصكم وحكاياتكم، والتي للأسف تجعلونها أهم أبواب الأدلة والاستدلالات ؛ لذا أبشركم أنه لا يستطيع أحد أن يصمد أمامكم حين المناظرة ؛ أتدرون لماذا ؟ لأنه ذا رصيد فقير في القصص والحكايات، وإنما تقرير الأحكام الشرعية عنده قائم على أدلة الكتاب والسنة بمقتضى القواعد الأصولية والفقهية.. وأنت تعلمون أن الناس لا يروقها مثل هذا النوع في الكلام، إنما يروقها سرد القصص والحكايات.
وفي المقالة الثالثة يشير الأستاذ أبو عمر المحمدي إلى مصادر المتمسلفين

«إن ابتلاء الأمة بهؤلاء المتمسلفين بات ظاهرًا وواضحًا من خلال الفضائيات، والتي كشفت كثيرًا من جهالاتهم المضحكة والمبكية في الوقت نفسه.
والعجيب أنهم خالفوا هدي السلف رضي الله تعالى عنهم ؛ وذلك واضح في ظاهرة الثرثرة التي ابتلوا بها الناس ليل نهار بحجة الدعوة إلى الله تعالى، بل إنهم قد خالفوا هدي النبي   نفسه ؛ فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي وائـل قال : كان عبدالله – يعني ابن مسعود – يذكِّر الناس في كل خميس ؛ فقال له رجل : يا أبا عبدالرحمن ؛ لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ؟ قال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي  يتخولنا بها مخافة السآمة علينا».
إلا أن أدعياء السلفية لهم رأي آخر، وهو : أن الناس يمسون ويصبحون في جهل وضلال ؛ ولابد من أن نأخذ بأيديهم لنخرجهم من الظلمات إلى النور.. ألستم أنتم الذي تملئون الدنيا صياحًا بوجوب اتباع السنن واجتناب البدع ؟! ألستم أنتم الذين تنادون بالعودة إلى خير الهدي ؟!
وبالجملة : فكما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «فضل علم السلف على الخلف» : (فمن عرف قدر السلف : عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه، من ضروب الكلام، وكثرة الجدال والخصام، والزيادة في البيان على مقدار الحاجة، لم يكن عيًّا، ولا جهلاً، ولا قصورًا ؛ وإنما كان ورعًا وخشية لله، واشتغالاً عما لا ينفع بما ينفع).
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يواصل الشيخ أبو عمر المحمدي نقده للمتمسلفين فيقول :

أما هؤلاء الأدعياء : فإنهم وقعوا فيما يحذرون الناس منه، والذي هو اجتناب البدعة.. أليست هذه على ميزانكم بدعة.. إنكم تتنقلون بين القنوات.. وهذا يُسلِّم ذاك.. وكأنهم أصيبوا بداء الثرثرة وكثرة الكلام، ويا ليته كان كلامًا منضبطاً، ولكنه والله كلام ينبيء عن جهل، وإن كان الأتباع لهم مبهورين به ؛ فلأنهم لا يملكون من الأدوات ما يحققون ويفرقون به بين الكلام الهذر والكلام النافع.
وشغلوا الناس بما يرفع قدرهم ومكانتهم عند الناس ؛ فأدخلوا فروض الكفايات في فروض الأعيان ؛ فما ازداد الناس إلا تحيرًا وتخبطًا واضطرابًا، وهذا سمعته من أناس كثيرين ؛ إذ يقول القائل منهم : والله احنا اتحيرنا.. ويقول الآخر : والله إحنا ما عارفين الصح فين والغلط فين.. إلى غير ذلك من الأقوال.
ويؤكد في المقالة الرابعة أن هؤلاء المتمسلفين ليسوا علماء.. وإن كانوا دعاة كما يزعمون.. إنهم وعاظ قصاص، يحسنون الحفظ جيدًا.. كما يحسنون فن الإلقاء لمحفوظاتهم جيدًا.
وإن أهل العلم الحقيقين ليتلوى الواحد منهم مما يسمع من فتاويهم على الهواء مباشرة، فإن فتاويهم منبئة عن حالهم في التدين، كما أنها منبئة عن عظيم جهلهم.
فهذا أحدهم يسأل قائلاً : إن أبي يمنعني من إعفاء اللحية ؟ فيأتيه الجواب : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. وهذا يسأل عن مسألة في يمين الطلاق ؟ فيأتيه الجواب : امرأتك طالق.. وهذه تسأل عن حكم النقاب ولبسه ؟ فيأتيها الجواب مائعًا.. وامرأة تسأل محدثهم قائلة : إن زوجها يأمرها أن تخلع النقاب، وإلا طلقها ؟ فيجيبها بإيثار الطلاق على خلع النقاب ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إلى غير ذلك من البرامج المتضمنة لجهالاتهم.. فإنهم يتناولون المسـائل بما اقتنعوا هم بـه، دون إن يوضحوا فيها أوجه الخلاف المتباينة، فيفرضون على الأمة مذاهبهم الأخيرة في المسألة.. وإذا حدثهم أحد بأن هذه المسألة من المسائل الخلافية، والذي يسعهم الخلاف فيها ؛ فلا داعي للتضييق والحرج والعنت.. تراهم يتكلمون في الخلاف وأصوله، فيأتون بالطامات العظيمات.
ولو أنك أمعنت النظر في ما يريدونه من الناس في الدين، لوجدت أن حقيقة الدين الذي يدعـون الناس إليه لا يتجاوز : إعفاء الرجال لحاهم.. وارتداء النسـاء النقاب.. هذه هي حقيقة الدين عندهم.
أنهم خلطوا باب الوعظ والقصص والحكايات والافتراضات بالعـلم ؛ فوقعت الجناية أيضًا على قطاع عريض من الشباب ؛ فإن كثيرًا من الشباب يحبونهم ويعظمونهم، ومن ثَمَّ فإنهم مبهورون بما يتلقونه منهم، ولما كان هؤلاء الشباب لا عهد لهم بالعلم، ولا بصر لهم بطرق استخراج الأحكام، وليس معهم ما يفرقون به بين ما من أصله أن يكون علمًا، وما من أصله أن يكون وعظًا ؛ ظنوا أن هذا هو العلم بتمامه.
إن طريقتكم في التعلم والتعليم طريقة سقيمة ؛ مفادها : (اعتقد.. ثم استدل)، فإذا أراد أن يعمل أحدكم في مسألة ما، فإن ترتيبها لديه يكون هكذا :

(1)  اعتقاد الحكم فيها مسبقًا.
(2)  حشد الاستدلالات – وليس الأدلة – لما اعتقده من حكم فيها.
(3)  حشد أقوال الأئمة الموافقة لاعتقاده في حكم المسألة.
(4)  عدم اعتبار ما عدا ذلك، ومن ثَمَّ كتمه وعدم إظهاره.
(5)  التلبيس على الناس بأن هذا هو القول الفصل، والحكم الشرعي في المسألة، ولا قول بعده.
والشيخ أبو عمر المحمدي واضع هذه المقالات يعتب على الأزهر لأنه سكت على جهالة هؤلاء الأدعياء حتى ازداد إعجابهم بأنفسهم وظنوا أن ما هم فيه هو العلم فكثر ظهورهم وقويت شوكتهم وازداد الناس بهم انبهارًا.
وأكد أن هؤلاء الدعاة يدلسون ويشوهون الوقائع، ويستدل بذلك على تعريفهم بالبدعة بأنها أي شيء لم يحدث في عهد رسول الله أو السلف، ويدعون الاستشهاد بالشاطبي الذي رفض تعبير بدعة حسنة، ولكنهم لم يذكروا إن الشاطبي ضيق نطاق البدعة بحيث أن غيرها لا يكون ذميمًا، كما تجاهل ما قاله الشافعي ــ وهو بالطبع أوثق من الشاطبي «المحدثات من الأمور ضربان : ما أحدث يخالف كتابًا أو سُـنة أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة ضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة، قد قال عمر في قيام رمضان : نعمت البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذ كانت فليس فيها رد لما مضى».
اتق الله تعالى يا حويني واسكت، ولا تغتر بكثرة الأتباع، وكثرة المتصلين بكم على الهـواء مباشرة ؛ فأنت تعلم يقينًا أنهم لا عهد لهم بالعلم، ولا بصر لهم بطرق الاستدلال والاستنباط، وإنما هو فقط شدة الانبهار بلغة جديدة في الوعظ غلفها وجملها سرد القصص والحكايات.
ويتحدث الشيخ أبو عمر المحمدي في المقالة الخامسة عن حقيقة حقيقة الثلاثي المشهور حسان، ويعقوب، والحويني– قد ابتُلي ببلية عظيمة، ألا وهي : تشبعه بما لم يُعط، ثم أكد هذا التشبع : كثرة المصفقين له بطريق المدح والثناء من قِبَلِ أناس ليس لهم بصر بالعلم، ولا معرفة لهم بطرق الاستخراج والاستنباط ؛ اللهم إلا الانبهار بطريقتهم التي لا يقف على حقيقتها إلا العلماء المحققين.
إن هذا الثلاثي المخدوع ظن في نفسه أنهم حُرَّاس الحق، وأنهم يتناوبون حراسته فيما بينهم، وحتى يتربعوا على عرش الوهم هذا ؛ رموا مخالفيهم بقلة العلم، وعدم الفهم، وأن صناعتهم – أي المخالفين – هي الوعظ والتذكير فحسب، ولا أرى ههنا إلا انطباق هذا المثل على هذا الثلاثي، وهو : (رمتني بداءها وانسلت).

إن هذا الثلاثي المخدوع تجمع بينهم على المستوى الديني صفات مشتركة ؛ لابد وأن نوفيهم حقهم فيها، وهي : شدة تدينهم.. وقوة عاطفتهم الدينية.. وعلو التزامهم بما يحبون الالتزام به.. بل وصدقهم.. وأمانتهم.. وورعهم.. وسمتهم الظاهر بالسنن.

وأما على المستوى العلمي : فهاك حقيقة كل واحد منهم، كلٌّ على حدة.
أما فضيلة الشيخ محمد حسان : فهو إعلامي بارع، تجلت براعته هذه في عدة أمور ظاهرة، ومنها : 

(1)  قوة الحفظ التي أوتيها موهبة من عند الله تعالى ؛ فوظفها أحسن توظيف في طرح ما يناسب حاله من حُسن تدين على الناس، غير مراعٍ الفوارق المختلفة في الأحكام الشرعية المختلفة، وكذلك غير مراعٍ ما يناسب حال الناس من رخصة وعزيمة.
(2)  براعته العالية جدًّا في فن الإلقـاء ؛ فإنَّا نحسب أنه (أمير فن الإلقاء) في زماننا هذا ؛ فهو لا يُضاهى ولا يُبارى في لباقته وإلقائه، بل غير مدافعٍ ولا منازعٍ في ذلك.

(3)  غزارة محفوظاته التي لا تنفك مطلقًا عن الأمرين السابقين ؛ فلابد لمن هذه حاله من النظر في كل ما يقع تحت يده، ومن ثَمَّ الاجتهاد والجِدّ الحثيث في حفظه (لدرجة الابتلاع).
(4)  انتقاء ما يناسب منهجه وطريقته التي اخترعها اختراعًا ونسبها للسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم.
ثم هو أخذ يحفظ جملة وافرة مما سطره علماء السلف من قواعد أصولية، وقواعد فقهية، وقواعد حديثية، وقواعد لغوية، ولسان حاله يقول : أرأيتم، إني أضرب في كل فن من فنون العلم بسهم ؛ ثم أعطى لنفسه الحق في أن يتصدَّر للإفتاء، وظن في نفسه أنه عالمًا علامة، وحبرًا فهامة.. ثم تراه يكذب ويقول : (أنا لم أدَّعِ أني من العلماء ولا من أهل العلم)، فإن كنت صادقاً فلماذا تفعل نقيض ما تقول ؛ فهلا سكت لئلا يكن ذلك حجة عليك عند الله تعالى.
يا فضيلة الشيخ حسان : أنت واعظ مؤثر، كما أنك متحدث مفوه، وخطيب بليغ، وأديب فصيح، ومذكِّر مؤد، ووالله ليس هذا من باب السب أو إثبات النقيصة ؛ وإنما هو من باب إيقافك على الحقيقة ؛  وإلا فاقعد مع نفسك قعدة إنصاف، ثم انظر في بضاعتك، فإنها لا تعدو هؤلاء الأمور : الحفظ.. الإلقاء.. الغزارة.
يتكلم ببراعة فائقة في تبيين : فقه الدليل، ومناطاته، والوقوف على علومه من حيث الخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمتقدم والمتأخر.. وأشياء يوهم بها أنه على دراية بها، وما هو كذاك ؛ إذ عند التطبيق والتحقيق ليس له قوة على ذلك ؛ فدون ذلك خرط القتاد بالليل.

[19]
حدث رائع.. وآخر مروع(*)
ـــــــــــــــــ
في وقت واحد تقريبًا حدث أمران هامان، أحدهما رائع جميل مبهج لأنه ثمرة لانتفاضة شعبية تلقائية تخلص بها الشعب التونسي من حكم طاغيته. أما الثاني فهو مروع يثير الأسى لأنه الثمرة المرة لعشرين سنة على الأقل من الإهمال والاستهانة.
لقد كان الناس يقولون متى يأتي التغيير ؟ وكيف يأتي التغيير ؟

وكنا نقول لهم إن التغيير آت آت، لأن طبائع الأشياء تقضي به عندما يجاوز عمره الطبيعي وتتضخم سوءاته وتتفاقم دون علاج حاسم، وعندما يغلق الحاكم الباب لأي صلاح، عندئذ لابد أن يحدث التغيير، أما كيف يأتي هذا التغيير وكيف يكون هذا التغيير فهذا ما تحكم به الملابسات في كل حالة، وما قد يختلف في حالة عنه في حالة أخرى، وليس أدل على ذلك مما حدث في تونس.. وفي السودان.
في تونس كان كافيًا أن يحرق رجل من عامة الناس ضاقت به الدنيا، وأغلقت الظروف أمامه كل الاحتمالات وانتهكت كرامته، فما الذي يجعله يبقى على الحساة.. إن النار أهون من العار.. ولكن ما عمله «عزوزي» وما كان يمكن أن يمر دون أن يلحظ أشعل تونس كلها وتحول إلى انتفاضة جماهيرية تحمل الديكتاتور على الفــرار.. «بن علي.. بره بره».
هكذا كان الأمر في تونس، كان هو الشعرة التي قضمت ظهر البعير، كان هو المناسبة لأن ينطلق الشعب في انتفاضة كبرى، كان تمثيلاً لما قاساه لقرابة ربع قرن من المعاناة، وتصل هذه الانتفاضة من القوى لكي تصيح «بن علي.. بره بره».
أما في السودان فقد كان الأمر أعسر.
فقد استطاع الإنجليز خلال خمسين عامًا أن يعزلوا الجنوب عن الشمال، فلم يدخل الشمالي الجنوب إلا بإذن من السلطات البريطانية وأطلقوا جمعيات التبشير، وفتحوا مدارس تعلم الإنجليزية وتختار العناصر النابهة لتضعها في المناصب وظلت على هذه السياسة بدأب حتى بعد أن نال السودان استقلاله وانشغل شماله بقضايا خارجية لا تمت بصلة لمصلحة السودان فاستضاف الإرهابي كارلوس، كما استضاف بن لادن، وظهرت ورقة «تطبيق الشريعة» التي راهن عليها جعفر النميري وحسن الترابي والبشير، وكانت التعلة في الثورة على العهد الديمقراطي بمؤامرة البشير والترابي، وعندما حدث هذا، قرر الجنوب لأن يحزم أمره على الاستقلال.
والغريب العجيب أن كلاً من الترابي والبشير لا يزال يدعو للشريعة، ولو حكموا بالعدل والإنصاف لحققوا الشريعة ولكسبوا تأييد الشعب.
عندما كنت أنظر عبر التليفزيون إلى وقع نجاح الانفصال، كنت أرى فرحة حقيقية على وجوه الجنوبيين، وقالت سيدة سودانية عاملة تلبس بنطلوناً «الآن أستطيع الذهاب للسودان دون أن يقبض عليَّ ويجلدوني بالسياط».
* * *

توحي التطورات في تونس إلى محاولة شريرة لتمييع الانتفاضة وتدمير حرارتها وإجماعها في مناقشات بيزنطية حول الحزب الذي سخره بن علي لتمرير قراراته وتطبيق سياسته، وما من أحد كان يظن أن هذا سيكون موضوع نقاش بعد أن نجحت الانتفاضة في التخلص من بن علي الذي فر بجلده وبما نهبه من أموال، ففي كل الثورات التي قامت بها الشعوب على حكامها الظلمة كان مصير هؤلاء مقضيًا، إما أن يقتلوا أو يحاكموا، ولما كان المجرم الرئيسي قد فر بجلده، فهل يمكن أن نبقي على الحزب وهو جسم الجريمة ؟ إن حل الحزب أو إحالته على المحاكمة هو الحل الطبيعي والعادل، ولا يمكن ــ ولو في خيال مجنون ــ أن يشرك في الحكومة التي قضت عليه وأن يحرم أبطال المعارضة المشردين من المساهمة في بناء العهد الجديد، إن كل حديث غير ذلك ليس إلا مؤامرة على تمييع الانتفاضة، وأن تبرد نارها ويتشتت شملها، وعلى الذين قاموا بها أن لا يسمحوا بهذا، وأن يخلصوا بسرعة من مولد الكلام إلى مجال العمل وإعلان عدم مشروعية كل السياسات والقرارات والإجراءات التي أدت إلى نهب ثورة تونس واستصفاء أمواله وثورته وكبح الحريات وفرض قوانين الإرهاب، أن من حق تونس أن تتمتع بالحرية.
إن تحقيق التغيير ليس إلا النصف السلبي في الموضوع، أما النصف الإيجابي فهو التوصل إلى نظام للحكم يرسم أسس الحرية وكرامة الإنسان، وحرية الفكر، وممارسة المعارضة السياسية، وحرية الصحافة والنقابات والأحزاب حتى لا تتكرر المأساة أو يسمح بعودة نظام استبدادي إرهابي كريه آخر.
إن خيانة الثورة فصل مقدر في التاريخ السياسي للشعوب والجماهير وقد صُـفيت ثورة 1919م في مصر عبر ثلاثين عامًا من المفاوضات بحيث تحولت من «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» إلى «معاهدة الشرف والاستقلال» التي وقعها الوفد عام 1936م مع إنجلترا.. وما كانت شرفاً أو استقلالاً.
أما الثورة الفرنسية ــ أم الثورات في العصر الحديث ــ والتي سفكت من الدماء ما أوجب اختراع الجيلوتين حتى يمكن قطع الرقاب في أقل وقت، وضمت في فصولها فصلاً عن عهد الإرهاب عندما حكمها روبسيبر وأودى بكل قادة الثورة إلى الجيلوتين قبل أن يلحقهم هو وزمرته، فإنها قضت على ملكية البوربون لتقوم إمبراطورية نابليــون.
إن أمام السودان.. وأمام تونس مسئولية ثقيلة لها ما بعدها على مصير البلدين ؛ وعلى مصير الدول العربية الأخرى.
فإذا نجحت الانتفاضة في توحيد جهودها وبدأت حكمًا صالحًا، فإن هذا سيكون أعظم مشجع للدول الأخرى التي كانت في مثل حالها أن تثور، وأن تنجح في الوصول إلى الحكم الصالح، أما إذا فشلت الانتفاضة لا قدر الله فسيكون ذلك أعظم مثبط للجماهير.
إننا نبتهل إلى الله من كل قلوبنا أن يوفق الأخوة التونسيين إلى الاتحاد الذي سيدعم قوتهم، وأن يحذروا من الفرقة التي ستذهب بربحهم وستخيب أمل الجماهير.
* * *

كتب أ. د. عبد الرحمن البر أستاذ الحديث وعلوم الدين بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد والإخوان المسلمين تحت عنوان «أنا فهمتكم أخيرًا» تعليقاً على أحداث تونس، فندد بديكتاتورية بن علي واستبداده وضرب المثل بالرئيس البرازيلي السابق بولادي سيلفا الذي أنقذ شعبه من السقوط الاقتصادي وأصر على مغادرة موقعه وهو يحتفظ بهذا الرصيد الهائل من الحب.
واستطرد د. عبد البر فقال أن تاريخنا ملئ بنماذج عظيمة من الحكام ولكنه لم يجد إلا معاوية بن أبي سفيان ليضرب به المثل، معاوية الذي حول الخلافة إلى ملك وراثي عضوض، وأمر بلعن علي بن أبي طالب على المنابر وسلط زياد بن أبيه ليفرض على العراق حكم الإرهاب في خطبته البتراء، ما الذي فعله معاوية الذي ارتكب الموبقات ؟ إن صحابيًا ذكر لمعاوية أن رسول الله قال «من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته، قال فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس»، كأن هذا الرجل يحسم مشاكل الإمبراطورية !

أي فقه سياسي هذا يا معشر الإخوان.. تنسون أبا بكر وعمر وتذكرون معاوية.. هذا الطليق بن الطليق، وهذا المثل «الكاريكاتوري» الهزيل وتنسون «إن أحسنت فأعينوني.. وإن أخطأت فقوموني».
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أخيرًا جاءت الانتفاضة التي طال انتظارها.
جاءت دون إعداد من أحزاب أو هيئات، ودون قيادة من زعيم.
جاءت تلقائية من شباب مصر.
وسيكتب التاريخ أنه في يوم الثلاثاء 25 يناير سنة 2011م انبثقت الانتفاضة التي وضعت حدًا للجمهورية الأولى التي بدأت سنة 1952م.. وبداية للجمهورية الثانية التي ستبدأ في سنة 2011م.
كانت ثورة 1919م تلقائية، وكانت هبة أو قومة، أو انتفاضة من فلاحين وعمال انضم إليهم الطلبة، ولم تندلع للقبض على سعد وزملائه ولكن لأن ذلك كان المناسبة التي فجرت الأمل العميق في نفوسها «الاستقلال التام أو الموت الزؤام».
جاءت الانتفاضة وصدقت كلماتنا العديدة عن التغيير، وأنه آت.. آت.. وأن شعب مصر يصبر طويلاً فإذا غضب فاتقوا غضب الحليم.
وتصور الأمن لأول وهلة أنه سيضع حدًا بخوذاته ودروعه وهراواته للأعداد التي بدأت تتوافد على ميدان التحرير، ولكن هذه الأعداد زادت وتضاعفت حتى أصبحت سيلاً مثل سيل العرم لا يمكن الوقوف أمامه، وأن أي قوة ستقف سيحتويها ويطويها، وعندئذ انسل هاربًا.
وأصبح الشارع كله ملكاً للجموع الثائرين، فلم يحدث ما يخرج عنه الاجتماع المشروع، ولم يذكر سقوطاً إلا سقوط النظام.
تملكت الوطنية الخالصة الشباب فارتفع مستوى سلوكه فلم يدمر شيئاً، ولم يؤذي مخلوقاً، ولم يشرك بدعوته شيئاً.
كانت بداية رائعة، لا فضل لأحد فيها إلا للشباب الذين قاموا بها وسيضيفها التاريخ إلى الأعمال التي بدت صغيرة، ولكنها أدت إلى نتائج فاصلة.
ذلك أن الأمر لم يكن أمر جموع جاوزت عشرات المئات وعشرات الألوف إلى مئات الألوف مما جعل مهمة الأمن مستحيلة، ولكن أن هذه الجموع أجمعت على مطلب واحد هو إسقاط النظام.
وإسقاط النظام شيء آخر غير تغيير وزارة، أو تحقيق مطلب جزئي، إنه سقوط النظام من رأسه حتى ذيله بما في ذلك النظم التي تـُسير الأمور.
ومع أن هذا المطلب كان طموحًا، إلا إنه كان عادلاً، بل إن الجموع لو تنازلت عنه لظلمت المناسبة وفوتت الفرصة.
فالنظام الذي حكم من سنة 1952م حتى الآن ارتكب من الفظائع والأخطاء ما يشيب لهوله الولدان، وكان أشدها انحطاطاً وتدنيًا هذه السنوات التي نعيشها التي ظهر فيها العجز والفساد والهوان كما لم تظهر من قبل.
المطلب عادل.. وقد جاء بصورة «حصرية» من شعب مصر ممثلاً في شبابه الذي يبدأ المستقبل، فلا هو كان سابقاً على وقته ولا متخلفاً عنه.
المشكلة أن تحقيق ذلك سيدفع حماة النظام لكي يستميتوا في الدفاع عنه والحيلولة دون سقوطه، وأن تحقيق ذلك يتطلب مقنضيات وتدابير وخطط لم تكن في ذهن الشباب الذين قاموا بالانتفاضة.
وفي تونس التي سبقتنا وكانت ظروفها متشابهة، فإن المجموعات الثائرة كونت لجاناً وجدت ملاذاًَ مفتوحًا ودائمًا لها في الاتحاد التونسي للشغل، وهذه اللجان هي التي تحول دون تمييع الانتفاضة بإشراك عناصر من النظام ستعمل دون ريب لإفساد الانتفاضة والقضاء عليها.
كما يجب أن نذكر أنه في حالة تونس فإن طاغيتها كان قد فهم أن اللعبة انتهت، وأن المسرح يسدل أستاره على فصلها الأخير، فأسرع بالفرار فاستراح وأراح وأزاح على الحركة عدوًا لدودًا وخصمًا خبيثاً.
هذه الحقائق لم تكن مرتسمة في ذهن الشباب الذين قاموا بالانتفاضة، ومن المحتمل أن يكونوا لو فكروا فيها لفت ذلك من عضدهم، لأن وضع نهاية لنظام فاسـد أسـهل من وضع بداية لنظـام جديد.
مع هذا فالخيار هو إما أن تحقق الأمل الوحيد الذي يستحق العمل وهو إزالة النظام، وإما تمييع الانتفاضة مما يعني نهايتها.
من أجل هذا.. ولأني أعلم أن كل يوم ثمين، ولا أريد أن أؤخــر عليكم اطلاعكم على فكرتي عما هو أمامكم، وما يكون عليكم أن تفعــلوه.
فسأقدم لكم صورة «كلية» وموجزة عنه :

أولاً  : من الخير أن تتوصل الوزارة مع الرئيس مبارك على صيغة يتنحى بها عن الحكم وتضمن له الخروج الآمن، وليتذكر مبارك أن فاروق قبله قد وقع على تنازل نزولاً على إرادة الشعب، وأنه إذا لم يحدث هذا فإن الوزارة لا تضمن ما قد يتعرض له من أخطار، ومن الأفضل له وهو يعلم أنه هو المسئول شخصيًا عن كل الفساد الذي حل بمصر ، بل لعله عين نائبًا له ليمكن له القيام بهذا الدور وتحقيق الانتقال الآمن.
ثانيًا : أن تكون هذه وزارة انتقالية هدفها وضع دستور جديدة، وتهيئة الشعب للعهد الجديد.
ثالثاً : تركز الوزارة الانتقالية أهميتها بالسلطات القضائية باعتبارها أسلم السلطات الثلاث، فتكلف السلطة القضائية باختيار ثلاثين عضوًا مشهورًا بالحياد لوضع دستور جديد أفضل من دستور سنة 1971م المهلهل وعليها أن تستعين بمحاضر لجنة تكوين دستور سنة 1923م.
وبالنسبة لمواد الحريات فعليها أن تستلهم المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد إضافة مواد تحقق العدالة وتحول دون استغلال الأغنياء للفقراء، كما تنص في مادة أخرى عن استلهام مبادئ حرية الفكر والعدل والمساواة والمعرفة باعتبار هذه هي جوهر الأديان.
وتكلف الوزارة الانتقالية السلطة القضائية بوضع تصور عن نظام يكفل تمثيل الأمة تمثيلاً حقيقيًا دون أن تقع في مصيدة الانتخابات الفردية على أساس الدوائر الجغرافية الذي ثبت أنه أسوأ النظم وأنه لا يحقق رسالته، وقد يفيـدهم في هذه الفكرة العامة في الفكر السياسي الإسلامي عن أهل الحل والعقد دون أن يتورطوا في التفاصيل المضحكة في كتب التراث، وهي الفكرة نفسها التي اهتدى إليها النظام الاشتراكي في «السوفييت»، أي المندوبون الذين يمكن التوصل إليهم بحكم صفتهم القيادية في هيئات العمل كالنقابات، وهي تجربة مهما قيل فيها فإنها أفضل من الانتخابات الفردية بحيث يمكن في النهاية اختيار واحد يمثل موقعًا في الهيئة العامة له، ويبلغ عددهم ثلثمائة، وتعد هذه الهيئة التأسيسية للشعب.
رابعًا : عندما تتم الهيئة القضائية ذلك يكون على الوزارة الانتقالية دعوة الشعب للنظر في الدستور المقترح وطريقة الانتخاب وقواعده وتحديدها، على أن تمارس الســـلطة القضائية الإشـــراف على هذه الإجراءات.
وأخيرًا : أقول لا تدعو الأحزاب تفسد حركتكم وحافظوا على وحدتها، ولا تتركوا الشارع، فلابد أن يظل في ميدان التحرير بضعة ألوف بصفة دائمة وتوصلوا إلى تسوية مع سلطات البوليس والجيش على أن هذه المجموعة هي رمزية لإرادة الشعب.
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رأيت قيامًا بواجبي، وإيفاءًا لحقكم أن أقدم إليكم هذه الكلمة :

إنكم يا شـــباب مصر قد قمتم بعمل رائع لم يسبق، وقد لا يلحق، وفاق كل ما حدث في مصر، فبأي توفيق من الله، وإصرار وتجرد وإخلاص منكم أمكن أن يحتشد الملايين من الشباب دون قيادة معينة، ودون خطة سابقة ثم ترزقون صمودًا ظل خمسة عشر يومًا متصلة وأنتم تحتلون فيه ميدان التحرير الذي جعلتموه قاعدة لأعمالكم، بينما كان إخوانكم في الإسكندرية والسويس ومختلف المحافظات يقومون بما قمتم به في القاهرة، أقول لكم إني كباحث في تاريخ الثورات : أوجدتم الحل لإحدى معضلات «فلسفة الثورة»، فقد تصور كل القادة السياسيين، وكل المفكرين والمؤرخين إن الثورة لا يمكن أن تحدث إلا على يد قلة مؤمنة منتظمة تتدرب طويلاً من قيادة نابغة حتى يمكن أن تحرك الجماهير وتقودها، وقد كان على هذا الأساس أن قامت الثورة الاشتراكية سنة 1919م في روسيا، وأن وضع المفكرون الإسلاميين مثل سيد قطب الصورة الإسلامية للطابع الاشتراكي، وكان الصوت الوحيد الذي خالف ذلك وقال إن الجماهير لا تحتاج إلى معلم، وأن الشعب يمكن أن يتحرك تلقائيًا، ويمكن أن يقود الثورة بإيمان جماعي تلقائي ودون حاجة إلى قائد عسكري.. أو قس.. أو شيخ، كان هذا هو صوت المفكرة الماركسية الألمانية وروزا لوكسمبرج في عشيرينات القرن الماضي.
ولكن هذا التصور لم يمكن أن يظهر، بل إن روزا لوكسمبرج نفسها فشلت هي وحزبها سبارتاكوس في تحقيق ذلك عند قيام جمهورية فايمار ودفعت حياتها في سبيله.
والآن جئتم أنتم ــ من دون العالم أجمع ــ لتثبتوا إمكان ذلك.
فتلاحمت جموعكم دون تدبير سابق ودون قيادة معينة، وأثبتم نجاح التجربة عندما ثبتم في مواقعكم خمسة عشر ليلة وكان عددكم يزداد وحماسكم يتوقد، فهنيئاً لكم يا شباب مصر هذا السبق، وهذا الإنجاز الذي سيسجله تاريخ الثورات لكم، ولا يخالجني شك في أنكم ستنجحون في النهاية وتكتسبون لمصر ثورتها الباهرة.
أريد أن أقول لكم : إنكم عندما أصررتم على «الرحيل أولاً» كنتم تستلهمون فطرة سليمة تهدى إلى الصواب، وتستبعد الإنحراف أو الميل أو الهــوى لأن تجربة التاريخ أن الطغاة لا يتعلمون ولا يرجعون طواعية، ولكن يجبرون جبرًا، وأن أي دعوة للبقاء للإصلاح هي دعوى كاذبة يراد بها تمييع الحركة وتفريقها، وأنا والله مندهش أمام هذا النقاش الأكاديمي البيزنطي عن الدستور والشرعية، فكل الدساتير تقون إن الأمة هي مصدر السلطات، وأنه إذا الشعب يومًا أراد فلابد من النزول على إرادته، فالشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب، ولم تقم في مصر الحديثة حتى الآن تجربة حكم على هذا الأساس بصورة كاملة، ففي سنة 1805م خلع شيوخ الأزهر والسيد عمر مكرم الوالي الذي ولاه الخليفة وقلدوا محمد علي الحكم على أساس أن يحكم بالعـــدل وإلا عزلوه، وكانت تلك هي أقصى ما وصل إليه شعب مصر، وإن لم تتم على يدي الشعب نفسه، ولكن على يدي قادته.
وعندما قام الإنقلاب الناصري كان في مصر هيئتان لهما الشرعية الشعبية هما الوفد الذي تكوَّن سنة 1919م والإخوان المسلمون التي تكونت سنة 1928م، وقد كان أول شيء قام به الإنقلاب أن عصف بهذين، وأن حل دستور 1923م الذي أوجد الحقبة الليبرالية بكل أمجادها وإنجازها في تاريخ مصر، وكلف مجموعة مختارة من مفكري الشعب في وضع دستور، ووضعوا الدستور سنة 1954م، وكان دستورًا ديمقراطيًا يحقق الحرية ومسئولية الحاكم أمام شعبه، ولكن ضباط القيادة دفعوا به إلى صندوق الزبــالة، حتى أعاد اكتشافه الأستاذ صلاح عيسى، ولعله هو الذي أعطاه هذا الاسم، ووضعوا دساتير هي «عِــرِّة» الدساتير لأنها تضع السلطات كلها في يد رئيس الجمهورية، وقد كان آخرها دستور سنة 1971م.
وهناك لفتة لم تجذب انتباه المؤرخين، فعندما قرر ضباط القيادة التخلص من الملك فاروق كلفوا أحد أقطاب القانون بكتابة صيغة التنازل ووضع هذا الصيغة التي كانت تذكر الأسباب التي أدت إلى أن يتنازل عن العرش لابنه الطفل فؤاد.
ولكن هذه الصيغة لم تعجب أحد ضباط القيادة وأصر على أن يضاف إليها «ونزولاً على إرادة الشعب» وكتبها فاروق ويده ترتعش.
هذه اللفتة تنم عن الفطرة السليمة لضباط 23 يوليو قبل أن تفسدهم السلطة، إذ لم يكن قد مر عليهم سوى ثلاثة أيام.
* * *

إذا عبر الشعب عن إرادته وعندما يجتمع ستة ملايين في عاصمة مصر ومدنها، فهذا هو أصدق تجمع وأشمل تمثيل لشعب مصر، وقد قال هؤلاء جميعًا وبالإصرار «لابد من رجيل مبارك».
أصبحت الشرعية هي في هذه الكلمة لأنها إرادة الشعب.
وكان يجب على مبارك أن ينصاع وأن يحمد الله أن الشعب أتاح له انتقالاً آمناً، وكان يمكن أن يطالب بمحاكمته لأنه هو المسئول عن كل الكوارث التي حاقت بالبلاد، فقد كان محرومًا من كل مؤهلات القيادة من بصيرة أو مخيلة أو إيمان أو شجاعة، ولما لم يكن مع مستوى مصر فإنه نزل بمصر إلى مستواه خاصة بعد أن جعله الحكم المطلق ثلاثين سنة أعمى وأصم وتحت قيادة هذا الأصم الأعمى تدهورت البلاد وأصبحت السياسة ممارسة للنهب والسلب.. نهب الأراضي بآلاف الأفدنة وبيعها بالمتر، وقام بالجزء الأعظم من هذه الخيانة وزيره محمد إبراهيم سليمان الذي بدأ برئاسة الجمهورية ثم الوزراء واحدًا واحدًا، وظهر أن رئيس الوزراء «المعجباني» الذي يدير الدولة من القرية الذكية متورطاً وله ثلاث فيلات، وأن وزير الإسكان لم ينس أبناءه القصر فجعلهم يكتبون إليه ليخصص لكل منهم ألف متر، وكافأت الدولة وزير الرشاوى والنهب هذا بقلادة النيل، وعندما قدم 40 نائبًا  شكوى للنيابة العامة حققت معه، ولكن القضية نامت ثم ماتت، وتأكد ما قاله وزير الإسكان من أنه لا يمكن أن يحكم عليه، لأن الحكم عليه هو الحكم على مبارك، فدمر الصناعة، وتبنى سياسة التجار والمستثمرين ورجال الأعمال لأنهم يقدمون عمولات سخية، فقام الحكم على أساس تسهيل الاستيراد حتى لو كان أســمدة فاسدة ومسرطنة، ومواد غذائية لا يستبعد أن يكون مما يُعد للقطط والكلاب والحيوانات، وفي مقابل هذا كانوا يقدمون رشاويهم بسخاء.
وعيِّن مجرمًا أثيمًا في منصب وزير للأمن وأبقاه طوال عشر سنوات، وكوَّن جيشاً بوليسيًا من مليون وربع مليون رجل هم الأمن المركزي، وجعل ذلك كله لترويع الآمنين وإخضاع المعارضين جماعة اللصوص والمرتشين، وممارسة التعذيب في أقسام البوليس وإهدار الكرامة في السجون، وآخر ما فعله هو محاولته الآثيمة لتفرقة وحدة الجماهير وإشاعة الفوضى بينهم واستخدام البلطجية.
وقد كتبت بعض الصحف عن أموال عائلة مبــارك في الخارج وأنها تقـدر ما بين 40 و 70 مليار، وأن الحد الأدنى لها تجعله يأتي بعد أغنى أغنياء العالم، وأن له أملاكاً في الكثير من عواصم العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا.
أما أموال وزراء الصحة والسياسة وأموال عز، فقد أوردت الصحف الأرقام «المهولة».
كل هذا و 40 % من الشعب يعيش في عشوائيات، وفي مقابر ليس لها صرف صحي ولا كهرباء ولا ماء.
وانهار التعليم وانهارت الصحة وانهارت الخدمات لأنها لم تقم على أساس الخدمة، ولم تخصص لها النسبة الواجبة من ميزانية الدولة، فلم يكن فيها ما يسمح بالتجديد، بل ما يسمح بإعطاء مرتبات كافية للعاملين فيها.
وكان حامي كل هذه البلاوي «المتلتلة» هو الرئيس مبارك.
ويتحدثون عن الشرعية، ولم يضيق حاكم على القضاة حماة الشرعية مثل ما فعل مبارك، وسلط عليهم وزارة العدل بمختلف المضايقات حتى اضطروا للإضراب لأن يظهروا بأوسمتهم أمام العالم، واستخدمت النيابة العامة التي تتبع وزارة العدل نفوذها في تأجيل القضايا ضد القائمين على الفساد، وإذا صدرت أحكام فلا تنفذ.
ويراد اليوم باسم الشرعية الإبقاء على مبارك ليحقق الشرعية !!

الرئيس في الإسلام وفي الديمقراطية خادم للشعب يعمل لمصلحته وينال راتبه وسلطاته لهذا فإذا أحسن فقد قام بالواجب «ولا شكر على واجب»، وإذا أساء فلابد من محاكمته تطبيقاً لمبدأ عموم القانون ولمبدأ «لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها».
وقد كان المسلم التقي يمر على معاوية فيقول له «السلام عليك أيها الأجير»، فإذا قالوا له قل الأمير، قال «بل الأجير».
وفي فتنة عثمان، عندما ثارت عليه مجموعة من المسلمين، رفض أن يرسل معاوية جيشاً للدفاع عنه، بل إن الصحابة أنفسهم لم يروا من واجبهم أن يدافعوا عنه، لأن محنته إنما حدثت لأنه لم يسر على سُـنة الشيخين، كما تعهد بذلك.
وفي بريطانيا في الحرب العالمية الثانية عندما سلط هتلر صواريخه وطائراته على لندن لتدك بيوتها بيتاً بيتاً، قاد تشرشل الحرب بقوة وكسب محالفة الولايات المتحدة وانتصر أخيرًا، ولكن الشعب البريطاني الذي كان يقدر بطولته وقيادته خذله في الانتخابات العامة سنة 1945م وأيد حزب العمال، لأن تشرشل كان بطل الحرب وقد كسبها، والآن جاء السلام وحزب العمال هو حزب السلام.
وفي الولايات المتحدة.. فإن رئيسًا أسبق هو نيكسون أخطأ فسمح لأعوانه بالتجسس على الحزب المعارض، فلم يغفر له الشعب هذه النقيصة وأجبره على الاستقالة وإلا تعرض لمحاكمة الكونجرس.
فهذه هي سياسة الشعوب القوية مع حكامها، لا ترى لهم فضلاً عليها وإنما ترى الفضل للعمل، فمن أحسن أيدوه ومن أساء قوموه، ولو أنه ظل طول حياته ينتهج سياسة سليمة ثم أخطأ فإن استقامته القديمة لا تبرر له الخطأ، وإنما ــ بالأكثر ــ تخفف من عقوبته، أما الذين يرون في الحاكم أبًا حنوناً ويرجونه أن لا يتركهم فهم أطفال صغار لهم لحى كبار.
فهل هو الغباء أو العداء الذي يجعل فريقاً كبيرًا يخلط ما بين الدولة أو الوطن من ناحية وبين الحاكم من ناحية أخرى، إن الدولة والوطن رمــز، والرمز لا يتغير، أما الحاكم فهو ممارسة، والممارسـة تخطئ وتصيب، وإعفاء الحاكم من المسائلة أو إضفاء عليه كرامة من كرامـة الدولة لا يجوز، فقد يكون أحد الكناسين أكثر وطنية وخدمة لوطنه من أحد الحكام.
أما آن لهم أن يعلموا أن الجمهورية الأولى قد انتهت يوم 25 يناير سنة 2011م، وأن جمهورية ثانية تتمخض عنها الأحداث، جمهورية تستفيد من كل أخطاء الجمهورية الأولى.
لا يخلو من الدلالة أن الشعب اختار يوم 25 يناير عيد الشرطة ليقوم بثورته على الشرطة ورموزها، وليجعله يوم الحرية وبداية للجمهورية الثانية.
كلمات أخرى.. أسوقها إلى الأبناء الأعزاء شباب مصر وأملها في المستقبل، لا حديث عن رئاسة الجمهورية الآن بالنسبة للبرادعي أو عمرو موسى أو أحمد زويل أو غيره، الحديث كله يجب أن يكون على رحيل مبارك ووضع دستور جديد يحقق الحريات.
كلمة ثانية.. للإخوان لقد أحسنتم أخيرًا عندما انضممتم إلى بقية الشعب وقد أكسب انضمامكم الثورة زخمًا وصلابة، فلا تغتروا، فأنتم جزء من الشعب، وجزء من المسلمين، والشعب والمسلمون أكبر منكم، فسيروا مع الشعب واجعلوا هدفكم دستورًا يحقق الحريات، وفي ظل هذه الحريات لكم أن تدعوا إلى ما تشاءون بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمكنكم أن تحققوا ما تريدون إذا أقنعتم الشعب، وهذا هو الإسلام، وهذا هو ما أراده حسن البنا للإخوان، فحذار.. وحذار أن تؤتى هذه الثورة من قبلكم، أو أن تحاولوا المساومة عليها.

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كل واحد يتصدى لما حدث في تلك الأيام من 25 يناير حتى 11 فبراير، وكيف سارت وإلى أين انتهت ؟ لابد أن يقرر أمرين، الأول : أن هذه ثورة انبثقت من صميم الشعب وقادها مجموعة من أخلص أبناءه ووصلت من الحجم أن كتلت الجماهير من أقصى البلاد إلى أقصاها، والأمر الثاني : أن هذه الثورة الشعبية عبرت عن هدفها العام في أول يوم قامت، ثم عبرت عن مطالبها في فترة لاحقة قدمتها إلى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» التي أوكل إليها الرئيس المطرود.
وهذه المطالب تتجاوب تمامًا، أو أنها بالفعل هي مطالب الشعب.
أمامنا إذن حقيقتان، الأولى : أن هذه ثورة لا يمكن الطعن في أصالتها كثورة، وأنها شعبية خالصة. والأمر الثاني : أن مطالبها هي مطالب الشعب تمامًا، وتقوم هذه المطالب باختصار رفض كل ما قام عليه العهد البغيض من دستور ومجالس نيابية وحزب لأنها كلها قامت على أساس تزييف أرادة الشعب وتمكين المنتفعين من نهب البلاد. وينبي على هاتين الحقيقتين أن العهد الذي ثار عليه الشعب بأجمعه ودون تردد قد فقد «شرعيته»، وأن الشرعية العليا هي شرعية الشعب، لأن الأمة هي مصدر السلطات، وهو نص يوجد في كل الدساتير حتى أسوأها لأنها لا تستطيع أن تتجاهل ذلك ــ ومن باب أولى ــ لا يمكن إظهار ما يخالفه، ولكن الدساتير السيئة «تلف» على هذا النص بمواد أخرى تقضي على فعاليته.
إن مبارك عندما قاوم ثورة الشعب فقد شرعيته كرئيس شرعي لشعب مصر، ولم يعد لكل ما يصدره من قرارات قيمة شرعية.
ولكن هذا المنكود المشئوم أراد أن يفرض نكده وشئومه على مصر حتى وهو ينتحى عن السلطة، وحتى بعد أن فقد شرعيته، فعهد على وجه التعيين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة الأمور، ولم يقل أنه يعهد إلى «الجيش».
ومن المسلم به أن الجيش جزء من الشعب، وهو جيش الوطن وله دور مقدس في حماية الشعب، ولكن ليحميه ممن ؟ ليحميه من أي عدوان خارجي ينتقص من حدوده وينتهك استقلاله.
لم يقل أحد أن جيش الشعب يحمي الشعب من الشعب نفسه، فهذا لا يستقيم، ولكن هذا هو ما أراده ذلك التعس النكد.
الجيش على كل حال جزء عزيز من الشعب، ولديه الفطنة والذكاء ليفهم الأمور، ولم يتورط بحكم وضعه في المفاسد التي ارتكبها مبارك فلا يحاسب عليها، وفي الفترة التي عهد إليه حماية الثورة عندما اتضح أن «حاميها حراميها»، وأن الشرطة حاولت مقاومة الثورة، فعهـد إلى الجيش بحماية الجماهير الغفيرة حتى لا تحدث مذبحة، وقام الجيش بهـذا بأمانة وحيـاد وتعاطف كان أقـوى من صفته العسكرية.
هذا صحيح، وصحيح أيضًا أن الثورة لم تكن قد قامت بدورها الإيجابي لإدارة الشــئون، ففي الفترة التي فقد فيها الوضع القديم شرعيته، ولم يقم العهد الجديد بوضع النظام والآليات.. إلخ، حدث فراغ لابد من ملأه، وكان الجيش هو القوة الشعبية الوطنية الوحيدة، فكان طبيعيًا أن يعهد بالسلطة إليه.
ونحن حاليًا لا نضيق بهذا الوضع، بل نعبر عن تقديرنا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن عندما تقلد زمام السلطة أنه ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وأعلن أنه يريد دولة مدنية ديمقراطية، أي لا تكون دينية أو عسكرية.
 نقول لكم.. نحن شاكرين ومقدرين، وفي الوقت نفسه نعلم أن الطبيعة العسكرية من ناحية، وأنكم في السلطة التي عادة ما تعزل القادة عن الشعب، إن هذا جعل قرارتكم بطيئة، وفي بعض الحالات ملتبسة، كما بدت بعض بوادر الخلاف، مابين الشرطة العسكرية والذين احتلوا ميدان التحرير، اسمحوا لي أن أذكركم أن ثورة 25 يناير التي انبثقت من ميدان التحرير، والتي مثلت شعب مصر كله مسلمين وأقباط، إخوان مسلمين وشيوعيين، سكان العشوائيات، وخبراء الكمبيوتر وأنها لم تعد ثورة مصر، فقد أصبحت ثورة العرب التي تلهم بقية الشعوب، بل حملت الدول على احترام مصر وتقديرها، وهل يمكن أن يصل التقدير لها إلى ما وصلت إليه كلمات أوباما رئيس أقوى دولة في العالم، وفي الوقت نفسه كانت نصيرة مبارك.
أليس من العار أن يكون تقدير أوباما للثورة أعظم من تقدير بعض المصريين!!

أرجو أيها السادة أن تقدروا هذا، وأن هذه الثورة لم تقم لتنتهي وإنما لتبقى حتى الوصول إلى الحكم الديمقراطي وهذا من حق الذين فجروا الثورة تعبيرًا عن إرادة الشعب، فلايمكن لأي قوة أن تحرمهم هذا الحق، وميدان التحرير هو مركز انطلاقها ومكان عملها، ومن حق الثورة أن تتمسك بوجودها فيه، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقدر هذا وأن يتفق مع قادة الثورة على الطريقة التي لا تشل الميدان مع وجودها فيه.
وأعتقد أنه كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة مد يده، وأن يتفق على طريقة المشاركة في طريقة إدارة الأمور، فهذا هو الطبيعي وهو الأسلم للقوات المسلحة نفسها، كما أن وجود القوات المسلحة بالصفة التي نريدها أسلم للثورة التلقائية التي قام بها شباب 25 يناير سنة 2001م الذين إذا تركوا وحدهم دون شريك ــ أو ضابط من نوع ما ــ فقد تتحول الثورة إلى ما تحولت إليه الثورة الفرنسية التي اخترعت الجيلوتين لتقطع الرقاب في أسرع وقت، وظهر فيها حفنة يطلق عليها «عهد الإرهاب» عندما وليها روبسيير، وأخيرًا انتهت الثورة بإظهار نابليون.
اقرأوا التاريخ أيها السادة واستفيدوا منه.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتولى الجيش فيها زمام السلطة، وسأضع تحت أنظاركم مثالين لذلك حدثا في مصر بالفعل.
المثال الأول : هو وقفة عرابي أمام الحاكم ووراءه الشعب ملتحمًا به في سبتمبر سنة 1881م وطلب عرابي من الخديوي الذي نزل من قصر عابدين إسقاط الوزارة القائمة وزيادة عدد الجيش ووضع دستور جديد واضطر الخديوي ــ رغم أنفه ــ على الموافقة، فقد كان أمامه الجيش، ولم يكن ليستطيع أن يستعدي عليه الشعب، لأن الشعب ملتحم به، كما لم يعد بإمكانه التأثير على الشعب لأن الجيش يحميه.
هذا الازدواج ما بين الجيش والشعب هو الذي أخضع الحاكم فأسقط الوزارة وزاد عدد الجيش ووضع شريف باشا ــ أبو الدستور ــ دستورًا يحقق إرادة الشعب وكان يمكن أن يبدأ العهد الجديد لولا أن بريطانيا ما كان يمكن أن تسمح لهذه التجربة بالنجاح، فقامت باحتلال البلاد وأجهضت هذه المحاولة الفريدة.
في مقابلة هذه التجربة قامت بمصر تجربة أخرى انفرد فيها الجيش بالعمل، فقد استطاع جمال عبد الناصر وهو ضابط برتبة بكباشي أن يكسب تأييد قرابة مائة ضابط واستطاع تحت جنح ظلام ليل 23 يوليو سنة 1952م أن يسيطر على السلطة، بينما كان الملك في الإسكندرية والأحزاب تتصارع على الحكم.
لا يتسع المجال لحكم مفصل وحتى لا يكون خلاف فنحن نعترف أنهم حققوا الكثير، ولكن بجانب هذا فإنهم هم الذين أبدعوا تلفيق الدساتير وتزوير الانتخابات بحيث تصل إلى 99ر99 %، وهم الذين فتحوا المعتقلات التي دخلها كل أنماط الشعب الإخوان.. ضباط سلاح الفرسان.. الشيوعيون.. الصحفيون، وهم الذين وضعوا مبدأ احتكار السلطة وحكم الحزب الواحد.. وهم الذين استتبعوا النقابات.. وحلوا الأحزاب.. وأشاعوا الرهبــة والخوف وكانت نتيجة ذلك قهر إرادة الإنسان المصري، وهي أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها أعدى أعداء البلاد ثم ختمت هذا كله بهزيمة 1967م حيث خسر الجيش كل شيء وهزم (وإن لم يكن قد حارب) بحيث مكن إسرائيل من أن تحتل سيناء وتصل إلى شاطئ قناة السويس وتحتل القدس .
أشنع هزيمة يمكن لجيش أن يقع فيها.. هزيمة أخرتنا مائة سنة إلى الوراء.
لقد أوضح هذا المثال أن من المستحيل على الجيش أن يحكم ــ وحده ــ الشعب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعي هذا، واقرأ مانشيت في المصري اليوم (14/2/2011م، ص 5) «خبير عسكري قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تؤكد أنه لا يطمع في السلطة ويضمن انتقالاً لسلطة مدنية»، كيف يمكن أن يقال أنه لا يطمع في السلطة إذا كان بالفعل يمارسها ــ وحده ــ دون شريك.
واقرأ في اليوم السابع (15/2/2011م الصفحة الأولى) محمد حسنين هيكل «على الشعب أن يمنح الجيش فرصة لتحقيق الديمقراطية»، ولماذا لم يقل «على الجيش أن يسمح بمشاركة الثورة، وأن يقدر ظروفها»، هل يريد السيد هيكل أن يعود إلى أيام «بصراحة».
ليسمح لي المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أتقدم باقتراح أن عليه أن يتصل بقادة الثورة وأن يتوصل الشريكان : الثورة والجيش إلى تكوين مجلس يمثلهم ويمكن أن يضم إليه عدد من الشخصيات الوطنية مثل الدكتور البرادعي والدكتور أحمد زويل ومثل حسب الله الكفراوي ومنصور حسن وأحمد كمال أبو المجد والقضاء الذين أيدوا الثورة ويمكن أن يصل أعضاؤه إلى 21 أو 29 ليدرس القضايا ويصدر القرارات وأن يتم هذا بسرعة وحسم، فليس فيه مكان للبيروقراطيين أو الأكاديميين، وليكن أول قراراته إلغاء قانون الطوارئ، فهو عار والعار لا يمكن أن يفيد ويجب التطهر منه، وبهذه الطريقة يمكن وضع الدستور الجديد في أسبوعين وليس في شهرين.
كيف ؟ هذا ما سنعالجه في المقال الثاني.

[23]
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بعد ثورة 25 يناير 2011م
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وعدت القراء في كلمتي الأربعاء الماضي بالحديث عن الدستور وكان قصدي الدستور الجديد، ولكن المسئولين رأوا أن الوقت لا يسمح بذلك فقنعوا بتعديل المواد المعيبـة التي قيل إنها «عَدلتْ» الدستور في حين أنها عطلته وركزت السـلطة في يـد حاكم بعينه، فلم أجد حاجة للحديث خاصة بعد أن أعلنت اللجنة المشكلة لذلك أنها ستعدل المواد بحيث تحقق الحرية وستلغي أسوأ المواد قاطبة ــ وهي المادة 179 ــ التي كانت تقنن الإرهاب وتشل كل الحريات، في الوقت نفسه فإن المظاهرات المطلبية التي اجتاحت البلاد مطالبة بالإنصاف والقضاء على كل صور استغلال العمال لحساب أصحاب الأعمال ومجموعة اللصوص التي حكمت مصر، وكادت أن تشمل كل جوانب الاقتصاد وتشلها وأوقعت البلاد في حرج شـديد ووجدت السلطات نفسها مطالبة بأن تدفع، في حين أن العمل متعطل، والعمل هو أصل القيمة، فمن أين تجد ما تعطيه؟

إن هذه القضية الحيوية التي تمثل العمل والاقتصاد بقدر ما تمثل العدالة والإنصاف قد عولجت من الحكومات السابقة بما يطلق يد الرأسمالية في العمل وما يضيق على الدولة التدخل بحجة أن ذلك يشل أليات السوق، كما تعلموا في الجامعات الأمريكية، بل وما شغلوه من وظائف في البنك الدولي وما أشبه، وصدر قانون العمل يحقق هذه السياسة ويحرم العمال من حقوق كانت مقررة من قبل.
ولم يكن هذا كافيًا، فإن السلطات حرمت على العمال حقها المشروع في تكوين الهيئات التي تملك الدفاع عنهم، والتي سلم بها كل العالم وأقرتها المواثيق الدولية، وهي النقابات.
وقد تعرضت الحركة النقابية المصرية لضغوط شديدة منذ سنة 1952م عندما بدأت الناصرية عهدها بتكوين محكمة أشبه بمحكمة دنشواي لمحاكمة عمال كفر الدوار الذين قاموا بإضراب، وعقدت المحكمة في مكان العمل وأصدرت حكمها بإعدام عاملين هما خميس والبقري، فأوقعت الذعر في نفوس النقابيين وتلي ذلك سياسة لاستلحاق الحركة النقابية، وفي سنة 1959م عندما بدأت مرحلة التحول الاشتراكي أخذت الدولة بنظام النقابات العامة المطبق في الاتحاد السوفييتي، وهو يقضي بضغط عدد النقابات ليمكن السيطرة على قيادتها، وتركيز السلطة في النقابة العامة وحرمان التنظيم النقابي ــ على مستوى المصانع وهو منبع العمل النقابي ــ السلطات وتركيزها في يد النقابة العامة وأن تتولى الدولة تحديد عدد النقابات فهبط عدد النقابات من قرابة ألف نقابة إلى 59 نقابة، وفي سنة 1964م صدر القانون رقم 62 الذي أوجب على كل واحد يريد ترشيح نفسه في أي منصب قيادي نقابي أن يكون عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، وبهذا أصبحت الحركة النقابية ذيلاً للتنظيم السياسي، بل وأكثر من هذا كوَّنت تنظيمًا للعمال داخل الاتحاد الاشتراكي ودفعت بأعضائه إلى مراكز الرئاسة في النقابات حتى وإن لم يمارسوا عملاً أو يلتحقوا بنقابة.
انتهى الفساد في الحركة النقابية بما انتهى إليه الفساد في الحركة السياسية والاقتصادية، وأصبح اتحاد العمال العام هو أسوأ اتحاد عرفه عمال مصر، وأصبح على رئاسته رجل كل همه إرضاء سادته وتملق أصحاب الأعمال، ومن عجائب الأمور أنه عضو مجلس إدارة شركة من أكبر الشركات في صناعة الأسمنت وأرسلت إليه هذه الشركة شيكاً بمليون جنيه نشرت حريدة «البديل» صورته، ثم هو بعد هذا المدير المساعد لمنظمة العمل العربية بمرتب شهري 6200 دولار، وهذا يتعارض مع المبادئ النقابية التي تحرم على النقابي أن يكون في الوقت نفسه رجل أعمال أو مشاركاً في شركة رأسمالية، وجاء في جريدة «الدستور» أن أحد أبناؤه يملك شركة نقل رأسمالها خمسة وستين مليوناً، وأنه تعاقد مع إحدى الشركات المستثمرة في شركة الأسمنت للقيام بأعمال النقل، وقد يصور حالة الاتحاد ما جاء في مقال جريدة «الدستور» (20 فبراير سنة 201م، الصفحة السادسة) فقد ذكر السيد كمال عباس منسق دار الخدمات العمالية خلال تقييمه لأداء الاتحاد «كان دور اتحاد العمال طوال الفترة المنصرمة مخزيًا لدرجة الإهانة، وأن رئيسه رجل أعمال وضعه جهاز أمن الدولة على رأس اتحاد نقابات عمال مصر عبر انتخابات مزورة هي نفسها التي دخل عن طريقها مجلس الشعب وترأس لجنة القوى العاملة.
وقد استطاع حسين مجاور رئيس الاتحاد أن يحول دون معارضة النقابات حركة الخصخصة التي كانت نهبًا صريحًا وهدمًا للصناعة وتشريد العمال، فشاهد العمال المصانع التي أمضوا فيها حياتهم وهي تباع بتراب الفلوس لمستثمر أجنبي عربي أو أمريكي وقد يكون عميلاً لإسرائيل دون أن يملكوا معارضة ذلك أو إيقافه، وعندما كانوا يضربون كان حسين مجاور يتولى خداعهم.
أما وزيرة القوى العاملة.. فأنقل هنا ما جاء في جريدة «الأهرام» (يوم 7/2/2011م، ص 13) تحت عنوان «أنا أعلم أحدهم يا سيادة الرئيس" كلمة بقلم آمال عويضة ترد على ما قاله رئيس الوزراء أنه لا يعرف المسئول عن تنظيم المظاهرات المعارضة التي راح ضحيتها 11 شهيدًا قالت : «ظهر يوم الخميس الماضي 3 فبراير 2011م، وعلى شاشة «البي بي سي العربية»، خرج الفريق «أحمد شفيق» رئيس الوزراء ليعتذر عما يحدث في ميدان «التحرير» من هجوم على الشباب المعتصم بالميــدان، نافيًا معرفته عن المسئول عن تنظيم المظاهرات المؤيدة ما تبعها من أحداث، ولأن السيد «شفيق لا يعلم فإنني أسوق له تلك الواقعة التي ضمتني و«عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة، ومعها السيد حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، التي التقيتها ظهر الأربعاء في أثناء خروجي للانضمام لأصدقاء أبلغوني بوصول المظاهرات المؤيدة إلى «التحرير» مما ينذر بمذبحة، والتي حمل المشاركون فيها لافتات أنيقة باسم «اتحاد عمال مصر» الذي سخر جهوده وعامليه وأتوبيساته للتأييد. 
في مدخل مبني جريدة «الأهرام» الرئيسي، رأيت الوزيرة التي دخلت لتستريح من قيادتها لمظاهرة عمال مصر، ودار بيني وبينها حوار قصير في حضور رجال العلاقات العامة بالأهرام، فضلاً عن صحفيين، منهم : جيلان الجمل، وأسامة غيث، وإبراهيم السخاوي، وأحمد محمود، إذ قلت لها :
- يا سعادة الوزيرة عاجبك عمال مصر رايحين يضربوا شباب مصر ؟

ــ يستاهلوا، يعني انتي عاجبك اللي بيعملوه فينا ؟ 
ــ حضرتك تقصدي النظام، هنقتل بعض عشان النظام ؟ 
وانطلقت الوزيرة ترغي وتزبد، بينما كنت أجري للحاق بالزملاء، حيث انتظرتهم أمام كشك المرطبات أمام «هيلتون رمسيس»، بجوار آخرين كان من بينهم شابا يحمل اسطوانة حديدية، فقلت له :
ــ يا ابني اللي في التحرير دول إخواتك.
ــ فخاطبني بصوت أجش : إيه ؟ أنا واقف مع الباشا.
كان الباشا الذي يرتدى ملابس مدنية متحدثاً في المحمول، بينما يتابع بابتهاج وصول جمال وأحصنة قادمة من ناحية كوبري «قصر النيل» (انتهى).
لم تقتصر قيادات الاتحاد العام للعمال على أنها «عقمت» الحركة النقابية عن أن تقوم بدورها في حماية حقوق العمال وفي الحفاظ على الاقتصاد القومي، وعلى أنها نهبت أموال النقابات، هناك ما لا يعرفه الكثيرون فاتحاد عمال مصر مؤسسة ضخمة وصلت من الثراء أن قال أحد خبراء الاقتصاد «عند اغتيال السادات كان الاتحاد العام للعمال أكبر وأضخم وأغنى المؤسسات التمثيلية في مصر» (مقال لروبرت بلاشي في مجلة «الشرق الأوسط» (في 3/9/1986م) وقد تصور ذلك أن إيرادات الاتحاد في 30/6/1990م بلغت 205604433.
الاتحاد العام يملك : (1) عمارة مبنى الاتحاد بشارع الجلاء الذي قدمته الدولة أرض وبناء للاتحاد وفيه مسرح أجره لفرقة مدبولي وقاعات وعدد كبير من الشقق يؤجره الاتحاد للنقابات العامة (2) المؤسسة الثقافية العمالية وفروعها في القاهرة والأقاليم وكانت المؤسسة تشغل مبنى الاتحاد الماسوني في معروف (عابدين)، وباعته المؤسسة عندما بني مبنى الاتحاد بشارع الجلاء لبنك العمال، أما الشقق التي تشغلها مؤسسة النقابة العامة فقد تصل إلى خمسين أو ستين شقة بعضها في شارع 26 يوليو وبقية أحياء القاهرة وعواصم المحافظات (3) المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة وهي تمتد على عدد من الأفدنة وبها حدائق وقاعات (4) بنك العمال (5) قرية الأحلام ومساحتها 300 ألف متر وتجاور مرسى مطروح وقدمها السادات للاتحاد بثمن رمزي 15 قرش للمتر تم إعفاءها من الرسوم وغيره، وكان سعد محمد أحمد رئيس الاتحاد يريد أن يستغلها شتاءً للسياح من أوروبا وأمريكا وصيفاً للسياح من البلاد الحارة (6) الجامعة العمالية وكانت مؤسسة الثقافة العمالية التابعة للاتحاد قد اشترت 40 ألف متر في بداية مدينة نصر عند تلاقي طريق النصر بشارع عباس العقاد بثمن أربعة جنيهات للمتر لإقامة الجامعة العمالية وتعاقدت مع مقاول وكان العقد حافلاً بالثغرات التي مكنت المقاول من أن يرفع مطالبته حتى عجز الاتحاد عن الوفاء فباع 25 ألف متر بسعر المتر خمسين جنيهًا، وهذه لم تكفي فتقدمت «مؤسسة فردريش إيبرت» الألمانية وأتمت البناء والمطابخ والمطبعة.
وفي سنة 30/6/1990م بلغت مالية الاتحاد 637472364، وإذا أضفنا إليها ميزانية ــ وليس كل ــ المؤسسات التابعة للاتحاد فإن الميزانية تصبح 38424084 (تاريخ الحركة النقابية المصرية عبر مائة عام، [1895م ــ 1995م]، تأليف جمال البنا).
وتملك بعض النقابات العامة قصورًا مثل النقابة العامة للمواد الغذائية ويقع على 32 ألف متر مربع ويضم حوالي 200 غرفة، والمصايف التي أقامتها نقابة العاملين بالبنوك في جمصة ويضم 12 فيلا و 14 شقة، وحصلت النقابة على قطعة أرض مساحتها ثلاثين ألف متر، وهذه أمثلة فحسب.
هذا الثراء الفاحش للاتحاد العام والنقابات العامة، يقابله الفاقة المدقعة للجان النقابية التي هي منبع الحركة النقابية تماثل تمامًا فاقة ومجاعة العامل المصري والغنى الفاحش للرأسماليين وللجالسين على مقاعد السلطة.
لابد من حل اتحاد العمال القائم ومحاسبة قياداته فردًا فردًا، لأن جريمة هؤلاء لا تكتفي بأنها حالت دون أن يدافع العمال عن الصناعة الوطنية وعن حقوقهم المشروعة، بل أنها نهبت مواد الاتحاد ولابد من مراجعة مالية كل مؤسساتها، وقد قيل أن مدير الجامعة العمالية اختلس مليون جنيه من أموالها، وأنه اضطر لإعادتها عندما اكتشف الأمر حتى لا يقدم للمحاكمة، وأشرنا ما قيل من أن ابن حسين مجاور كوَّن شركة رأسمالها ستين مليوناً.. فمن أين جاء بها ؟؟!!

وأن يقدم هؤلاء الآثمون إلى العدالة، وإن كان أمرًا لازمًا، إلا أن العلاج الحقيقي للمشكلة هو القضاء تمامًا على النظام النقابي الذي قلدنا به الاتحاد السوفييتي، والنص في الدستور على حرية تكوين النقابات، وأن يقوم قانون النقابات على ما جاء في الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948م لمنظمة العمل الدولية (ومصر مصدقة عليها)، وهي تقضي بأن ينظم العمال نقاباتهم طبقاً لإراداتهم الخاصة ودون تدخل من الإدارات ودون الحاجة إلى تسجيل، وهذا هو الوضع السليم الذي يجعل النقابات مرآة للعمال وأداة في أيديهم، وأن تؤول الأموال الاتحاد المنحل وما يمكن استخلاصه مما نهبوه إلى الاتحاد الجديد الذي يكوِّنه العمال بمحض إرادتهم، وأن يخصص لدعم الحركة النقابية.

[24]
جمعـة ميـدان التحرير (*)
ـــــــــــــــــ
أريد أولاً ــ وقبل أن يأخذني السياق ــ أن أحيي الشعب الليبي البطل الذي نفض عنه غبار الأباطيل التي نسجها آفاك أشر، وأبشرهم بالنصر وإن طاغيتهم سيذهب إلى الجحيم وستبقى ليبيا حرة مستقلة.
* * *

أعتقد البعض أن ائتلاف الثورة لن يستطيع بعد أن جمع قرابة مليونين الجمعة التي خطب فيها الشيخ القرضاوي وأن يجمع مليوناً آخر في الجمعة التالية وأن قبضته على الأمور قد تراخت ولن يستطيع أن يجمع مثل هذه الجموع مرة أخرى، ولكن الائتلاف خيب ظنونهم وبدد شكوكهم، فقد جاءت الملايين، كما خرجت في مختلف العواصم وأثبت الائتلاف أنه سيد الموقف وأنه يقوى ولا يضعف، يزيد لا ينقص وارتفع سقف مطالبه إلى إسقاط الوزارة والبدء الجدي في تصفية آليات النظام السابق وأكابر مجرميه ووعد بمليونية أخرى قد تتطور إلى اعتصام إذا لم يتجاوب.
من الطبيعي أن يتضايق المجلس الأعلى للقوات المسلحة من هذه الجموع المحتشدة ونداءاتها، ولكن الحقيقة هي أنه هو المسئول عنها وأنه لم يدع لائتلاف الثورة خيارًا آخر.
فمن الواضح أن هذا الائتلاف الذي فجر شرارة الثورة والذي تجاوب معه الشعب من أقصاه إلى أقصاه لأنه كان ينتظر الثورة وأنها يوم الخلاص، ولم يكن هذا ليتم، وليستمر طوال شهر لتعديل بعض مواد الدستور، ولا للقبض على أربعة أو خمسة من كبار المسئولين، فقد كان مطلب الثورة واضحًا ومحددًا من البداية «إسقاط النظام».
والنظام يعني آليات وقيادات هذه الآليات مثل الحزب الوطني واتحاد العمال ومجلسي الشعب والشورى، وبالطبع وفوقها جميعًا «الوزارة» وقادتها الذين أقاموها وشغلوها.
وقد أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هذه المطالب مشروعة، وأنه جاء ليحققها، وأنه ليس له مطمع في السلطة، وأنا أعتقد أنه مخلص تمامًا في ذلك، ولكن غلبت عليه طبيعته العسكرية فلم توجهه الوجهة التي يقتضيها السياق وكانت تملي عليه أن يعلن فورًا حل كل الآليات المزورة التي كانت تحكم وإلقاء القبض على قادتها، أو على الأقل التحفظ عليهم في بيوتهم وحرمانهم من التصرف في أموالهم ومراقبة تليفوناتهم، حتى لا ينفسح المجال لهم لتهريب أموالهم أو لعرقلة عمل الثورة.
لو أنه فعل هذا لعزز الثقة التي منحها الشعب له ولأرضى الائتلاف الذي فجر هذه الثورة، ولحقق آمال الملايين.
* * *

يا ليت المجلس الأعلى للقوات المسلحة رجع إلى سوابق مجيدة لجيش مصر.
في سبتمبر سنة 1881م وقف الأميرالاي عرابي ووراءه قادة الجيش وفرقه، ووراءهم تمامًا كل الشخصيات البارزة التي تمثل الشعب المدني بمصر وطالب عرابي الخديوي بزيادة عدد الجيش وإقالة وزارة رياض ووضع دستور.
واستجاب الخديوي توفيق، علمًا بأنه كان أسوأ خديوي، وأنه لم ير مليونين أمامه.
ومرة أخرة...

عندما قرر ضباط 23 يوليو إقالة الملك فاروق، ولم يكونوا قد سيطروا على الجيش في القاهرة، فضلاً عن الجيش في الإسكندرية، وأوفدوا علي ماهر ومحمد نجيب ليحصلا على تنازل منه، فإنه قبل ورفض أن يستعين بقوات لم تكن قد أيدت الحركة، بل قبل أن يوقع على وثيقة «نزولاً على إرادة الشعب»، ولم يقبل أن يسفك دم.
فهل يعقل أن لا تنال ثورة 25 يناير سنة 2011م ما نالته ثورة عرابي سنة 1881م عندما نجحت في إقالة الوزارة ووضع دستور ؟ أو لا تنال سنة 2011م ما ناله الانقلاب الناصري سنة 1952م عندما تنازل الملك «نزولاً على إرادة الشعب» ؟ هل العالم يتقدم أو يتأخر ؟ وهل تقاس قومة عرابي وانقلاب عبد الناصر بثورة 25 يناير الباهرة ؟ إن الثورات لا يمكن أن تعمل بالطرق التقليدية، فإنها إن فعلت لما كانت ثورة فالثورة لا تحدث إلا عندما يكون الفساد قد عم وطم وتشابك وتمددت خطوطه حتى لا يمكن حلها ولا يكون إلا البتر أو الثورة، فإذا مورست الحلول التقليدية فهذا يعني أنها فقدت طبيعتها واصبحت إصلاحًا عقيمًا لا ينجح لأن المشكلة لا تعالج بإصلاح، ولأن الوقت أيضًا لا يسمح بمماطلة.
كل الثورات كان أول عملها هو تدمير أعمدة وقادة النظام القديم، الثورة الفرنسية قضت على النبلاء كافة وأعدمت الملك وزوجه وابنه الصغير، الثورة البلشفية قضت على الرأسمالية والإقطاعيين كافة وأعدمت أسرة القيصر، الخلافة العباسية استأصلت كل بني أمية بل وبني طالب ودمرتهم تدميرًا.
ولم يكن الذين قاموا بهذه دعاة مذابح ولا اندفعوا لمجرد الانتقام، ولكنهم أرادوا تأمين الثورة وتأكدوا أن بقاء هؤلاء تهديد حقيقي وخطير فلم يكن هناك حل آخر.
وقد يقال أين الشرعية أين الدستور ؟ فنقول إن هذه الثورات اكتسبت شرعيتها من إيمان الشعب بها وإنه هو الذي قام بها، وشرعية كل ثورة تقاس بقدر شعبيتها، إن كل الدساتير تنص على أن الأمة هي مصدر السلطات وأصل الشرعيات، فإذا سألتم عن شرعية ثورة قام بها الشعب من أقصاه إلى أقصاه كنتم كالمرأة التي تبحث عن ابنها وابنها على كتفها، وحتى إذا قيل إن سفك الدماء محرم في كل شرع، فلو كان ذلك مطلقاً لما حكم بالإعدام على أي مجرم أو قاتل، أما الحقيقة فهي أنه حيث يسود العدل تحرم الدماء، أما عندما يسود الظلم فإن الدماء هي وسيلة لإعادة العدل.
فلا حجة في انعدام الشرعية، فشرعية إرادة الشعب فوق كل شرعية أخرى.
يقولون نحن في حاجة إلى وقت، فنقول لستم في حاجة إلى وقت، وهل مجرد إصدار أمر بالتحفظ على كل أعمدة وقادة النظام ولو كانوا ألفاً يتطلب وقتاً، لقد اعتقل عبد الناصر الألوف في عام 1965م في يوم واحد، ونحن لا نسألكم الاعتقال كما فعل عبد الناصر أو القتل كما فعلت الثورة الفرنسية والشيوعية، ولكن مجرد التنحفظ بحيث تحول دون أن يستخدموا صفاتهم ومراكزهم وأموالهم في مقاومة الثورة ولكي تكون الأموال المنهوبة والأسرار المكتوبة تحت يد الثورة، وليست في يد أعدائها.
وفي تجربتي مصر سنة 1881م وسنة 1952م درس هام ذلك هو أنه عندما يتلاحم الشعب مع الجيش تنجح الثورة كما حدث في ثورة عرابي، وعندما يعمل الجيش منفردًا فإنه يفشل ويأتينا بهزيمة سنة 1967م المخزية.
وقد سنحت الفرصة لكي يتلاحم الشعب مع الجيش عندما أقر قائد المجلس الأعلى للقوات العسكرية بشرعية مطالب الثورة، فكان من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات العسكرية بائتلاف ثورة 25 يناير عن طريق مجلس مشترك يضم أيضًا بعضًا من الشخصيات التي يثق بها الشعب.
لو أنه فعل لتحقق التلاحم ولتحقق النجاح.
ولكنه لم يفعل، وأمر بتشكيل وزارة كان لابد أن تعمل بالطرق التقليـدية، وبهذا انحرف بالثورة عن مسارها، وألجأها إلى جمع الجموع، بينما سلكت الوزارة المسلك التقليدي فأخطأها التوفيق في كل عملها.
وأنا أفهم أن طبيعته العسكرية كانت تحول دون ذلك، لأن الثورة لم تنبثق منه ولأنه تسلم السلطة من الحاكم المطرود، فما كان يمكن أن تسلك مسلكاً ثوريًا.
أراد تعديل الدستور بينما المطلوب دستور جديد يحقق الحريات ويركز السلطة في يد الشعب، أوجد وزارة يرأسها عسكري كان من المقربين إلى الحاكم المطرود.
وأبقت هذه الوزارة على أفراد من أعمدة النظام القائم، فلما ثار الشعب أجرت تعديلاً احتفظت فيه بالأسوأ في بعض الحالات وأحلت السيئ محل الأسوأ في حالات أخرى وإلا فما معنى الإبقاء على وزير للعدل كان كل همه تطبيق سياسة مبارك في التضييق على القضاة والحيف على حقوقهم وتنظيم إشراف قضائي يطبق شرعية زائفة على تزييف زاعق.
وما معنى الاحتفاظ بوزير خارجية هو رمز لسياسة الاستخذاء أمام إسرائيل والعداوة لحماس، وتأييد إغلاق المعبر في وجه الجياع ؟ وما معنى إحلال ضابط هو بالقطع أفضل من المجرم الأثيم الذي كان يتولى وزارة الداخلية، ولكنه أيضًا لا يخلو من مآخذ ؟ أما العجيب الغريب فهو إقالة عائشة عبد الهادي التي دخلت وزارة القوى العاملة بفضل قبلتها على يد السيدة الأولى، وتولية عامل من صناعة الطيران يعرفه الفريق شفيق ويعرف قدراته المحدودة، وأنه وصل بالانتخابات المزورة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة اتحاد العمال. هذا الاتحاد الذي جعله رئيسه حسين مجاور ذيلاً للسلطة وخادمًا ذليلاً للرئيس والذي ناصر الخصخصة وأيد قانون العمل الذي جرد العمال من حقوقهم وكان يعمل كعضو مجلس إدارة شركة ترسل إليه شيكاً بمليون جنيه والله أعلم كم هبر ونهب هو وزملاءه من ثروة الاتحاد، وقد طالبنا في مقالنا السابق بمحاكمة كل أعضاء اتحاد العمال بتهمة الخيانة العظمى، فجاءت الوزارة فعينته وزيرًا.
إننا لم نفقد الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما زلنا نقدر حياده ونصدق وعوده، ولكننا نخشى من أن يؤثر عليه سحر السلطة التي تجعل من الملاك شيطاناً، وأن تغلب عليه طبيعته العسكرية ونربأ به أن يكون ممن قالوا «غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا».
الباب لا يزال مفتوحًا والوقت لا يزال مسموحًا، فلينهض المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويمد يده إلى ائتلاف الثورة ويقول «أهلاً بكم أيها الأبطال.. تعالوا معنا نبني مصر الجديدة».
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كانت الثورة الدائمة أملاً لدى المفكرين الذين يؤمنون بالأسلوب الثوري، ولكن هذا لم يتحقق، كما لم تتحقق آمال عديدة شعبية ثورية كإحلال الاقتصاد التعاوني محل الاقتصاد الرأسمالي والجمع بين النقد والعمل كأن تصدر إحدى العملات بعمل ساعة وأخرى بعمل ثمان ساعات أو عمل أسبوع أو عمل شهر وقد يتمايز العمل فيتغير لون ورق العملة، ولم تتحقق السينديكالية التي تصورها روبرت أوين عندما يضرب العمال عن العمل فيتهاوى المجتمع وعندئذ يتقلدون هم زمام الأمور ويديرونها بما يحقق العدالة، بل لم يتحقق ــ أو لم تستمر ــ أكثر هذه الآمال تواضعًا، وهي أن يتخلص العمال من «عبودية الأجور» وأن يتولى العمال أنفسهم إدارة المصانع كما حدث في يوجوسلافيا في الستينات من القرن الماضي عندما أرادت الدولة أن يتحرر العمال من «عبودية الأجور»، فجعلت العاملين في كل مصنع ملاكاً له، وتركتهم ليديروه بالطريقة التي يرون شرط أن لا يبيعوها، وقام العمال بذلك فكونوا مجلس إدارة منهم وعينوا مديرًا فنيًا وبدا أن التجربة نجحت، وأصدرت منظمة العمل الدولية كتابًا ضخمًا عن التجربة قمنا بترجمته، ولكنها لم تستمر لانفراط نظام «جوزيف تيتـو».
سُـقنا هذه المقدمة عن أمنيات للشعوب لم تتحقق لأننا رأينا احتمال إقامة «الثورة الدائمة» كجزء من تجربة ثورة 25 يناير سنة 2011م، لأن الظروف والملابسات جعلتها تتكوَّن تلقائيًا، وتتمكن من حشد جموع تصل إلى الملايين وتتخذ من ميدان التحرير مقرًا ونقطة انطلاق، وبالممارسة توصلت إلى أسلوب حضاري متميز للضغط على الحكومة هو الحشد السلمي للجماهير يوم الجمعة.. يوم الصلاة الجامعة.. ويوم الإجازة، فلا يتعطل الإنتاج، وأدى تلكؤ السلطات الحاكمة في الاستجابة لمطالبها أن تعيد الحشد جمعة بعد أخرى حتى تتحقق إرادة الشعب، وقد يُظن عندما تصل إلى هذا فإنها تكون قد أدت مهمتها وأن عليها أن تنفرط ولكن تجربتها مع السلطات أكدت لها أنه ما لم توجد أداة جماهيرية منظمة للثورة، فإن الأداء الذي ستقوم به الحكومة سيهبط وتتطرق إليه البيروقراطية واصحاب المصالح .
بالطبع أن الصورة بعد الاستجابة للمطالب ستتغير عن الصورة قبل الاستجابة، فقبل الاستجابة كان لابد أن يجاوز الحشد المليون حتى تخشع الحكومة وتسلم، أما بعد تحقيق المطالب، وعندما تكون المهمة الحرص على المواصلة والمتابعة والحيلولة دون نكث الحكومة أو تسلل عوامل الوهن إليها، فإن الأمر لا يتطلب الحشد المليوني، ولكن البقاء الدائم للثورة بصورة تمكنها من مواصلة المتابعة، وعند الضرورة ــ أي عندما تنكث الحكومة فيمكنها أن تستدعى الملايين ــ التي لم تقطع علاقتها بها بحكم وجودها، وتتكرر القصة.
الثورة الدائمة إذن ممكنة بل وضرورية، ولعلها أن تكون إحدى الحلول التي أبدعتها هذه الثورة الفريدة، ولعل ذلك أن يدخل تاريخ الثورات باسم «جمعة ميدان التحرير»، وقد تأخذ بها شعوب أخرى بعد أن تحل «الأحد» محل الجمعة.
والتحقيق العملي لهذا الكلام كله يوجب نوعًا من التنظيم لضمان سلامة واستمرارية العمل، ويمكن أن يكون شيئاً كهذا  :

(1) يخصص مكان واسع في ميدان التحرير لثورة 25 يناير يتميز عن بقية الميدان ويسمح باجتماع الألوف من العمال ويكون هذا المكان ملكاً للثورة لا يشاركها فيه أحد، ويوجد فيه الجهاز الإداري، كما تعقد فيه الاجتماعات ويمكن لقيادة الثورة أن تخصص مكاناً تضع فيه بعض المنصات ليمكن لمن شاء أن يقول ما شاء تعبيرًا منها بانفتاحها ولاستمرار السياق الشعبي.
(2) يكون للثورة الدائمة جهاز أمناء من ثلاثين عضوًا ويعقد جلسات يرأس كل واحدة أحد الأمناء وينتخب الرئيس والسكرتير لمدة ثلاث سنوات، كما يكون للجهاز جمعية عمومية تجتمع بصفة دائمة تضم من 500 إلى 1000 ترسلهم فروع قيادة الثورة في المحافظات طبقاً لنظام يضعه مجلس الأمناء.
(3) يتصل هذا الجهاز بأجهزة مثيلة له على مستوى المحافظات والمدن.. إلخ، ويكون الجميع على اتصال وثيق بالجماهير.
(4) يتابع الأمناء أداء الحكومة فإذا كانت أمينة.. متجاوبة.. اعترف لها بهذا، أما إذا قصرت فإن الأمناء يطلبون إليها تصحيح ذلك.
(5) إذا لم تستجب الحكومة فيدعو الجهاز بقية الأجهزة إلى الاجتماع في ميدان التحرير لاجتماع «ألفي» في يوم جمعة، أي يضم من 20000 إلى 30000 ، ويرسل مذكرة تاركاً للحكومة أسبوعًا لتغيير مسلكها.
(6) إذا لم تستجب الحكومة فيمكن لجهاز الأمناء حشد مجموعة مليونية للضغط على الحكومة للتجاوب مع إرادة الشعب.
وأهم شيء في ضوء هذه القضية كلها أن لا تقطع قيادات الثورة على اختلاف مستوياتها اتصالها بالجماهير وأن تحرص على تماسكها الداخلي بحيث لا يجد عليها وهن أو خلاف وعليها أن تتخذ لتوثيق هذه العلاقة كل الوسائل من التواصل والاجتماعات والنشر بمختلف الوسائل الحديثة التي أتاحها الكمبيوتر على أن التواصل الشخصي سيظل دائمًا أهمها.
بهذا توجد «الثورة الدائمة» وتوجد ما يشبه الحكومة الشعبية الموازية للحكومة الرسمية والتي يمكنها كبح جماح السلطة وتسييرها لخدمة الشعب.
والعنصر الرئيسي في هذا كله هو الميدان والجماهير وبدون الميدان والجماهير لن تكون هناك ثورة، ومن هنا فلا يجوز للثورة مهما كان التجاوب معها أن تفرط في حقها في الميدان وفي أن تشغله بالصورة التي تثبت وجودها دون مضايقة للمرور أو غيره.
ــ 2 ــ

أخشى ما أخشاه أن تـُـظلم هذه الثورة الرائعة ــ الفلتة ــ المعجزة، بل وأسوأ من ظلمها الانقضاض عليها أو محاولة تمييعها.
والانقضاض عليها أو تمييعها يمكن أن يأتي من أنصار العهد المباركي والمستفيد منه، وهم جبهة قوية، ولم تـُـعامل بحزم ثوري يقضي على خطورتها، بل قيل أنها ستحاكم محاكمة عادلة، والنقص هنا أن هذه المحاكمة العادلة تأخرت طويلاً، حتى استعادوا قوتهم ولن يعجزهم أن يديروا موقعة أخرى مثل موقعة «الجمل»، والأنكى أن محاكمتهم لن تكون أبدًا عادلة.
ذلك لأنهم يحاكمون بقوانين هم الذين وضعوها وهم الذين جعلوها تتضمن ثغرات تسمح لهم بارتكاب جرائمهم دون أن يُدانوا فقد وضعها ترزية قوانين، وصدق عليها مجلس مزور، وأفتاها رئيس فقيه دستوري يحلل الحرام ويحرم الحلال، ويقضي أن المجلس سيد قراره.
لهذا فإننا نجد هؤلاء المجرمين يتبجحون وكل واحد يقول أنه برئ ويطالب بأن يحقق معهم، وحقق معهم بالفعل وعلى رأسهم وزير الإسكان وخرجوا أبرياء.
تلك نقطة دقت على الذين يتعلقون بشكلية القوانين، ويظنون أن القوانين مقدسة دائمًا، ولا يعلمون أن القوانين في المجتمع الطبقي إنما تسبغ الشرعية على مصالح الطبقة المسيطرة، ونعترف بأن النائب العام يبذل جهدًا فائقاً، ولكن أين يذهب أمام هذا الخضم من الجرائم.
فإذا كان للمادة الثانية من الدستور فائدة ــ فهذا يومها ــ فطبقوا عليهم حد الحرابة الذي يجعل من الممكن «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ»، وليس في هذا «وحشـية» بعد أن فرضوا التعاسة والشـقاء على الشعب وأن يشرب من مياه المصارف، ولا يجد رغيف العيش، ولا نور، ولا كهرباء، وأن يعيش في عشوائيات، وبعد أن نهبوا البنوك والأراضي وسلموا الصناعة والتجارة إلى مستثمرين أجانب فهدموها.
ويمكن أن تـُـظلم الثورة ويمكن أن يأتي هذا الظلم من الذين أشعلوا شرارتها وأحكموا طريقتها ويحدث هذا لو سمحوا لوحدتهم أن يتطرق إليها خلاف أو صراع أو أن يستهدفوا السلطة المهلكة، أو أن يعتبروا أنفسهم صاحب الثورة والمحتكر الوحيد لها، لقد كانوا بالفعل الذين فجروها، ولكن عندما تولاها الشعب وساندها بالملايين، فإنه كان يتجاوب مع إرادة «التغيير» وطلبًا للحرية والعدالة، فلم تعد الثورة ملكهم، بل أصبحت ثورة الشعب.
وإذا كان لي أن أقترح عليهم شيئاً فهو أن يجعلوا الدكتور البرادعي ممثلهم، فقد أثبت إيمانه بالتغيير وهو صاحب المبادئ السبعة وأعتقد أن عليهم التنسيق معه فهو أولى بهم وهم أولى به.
ويمكن أن يظلم الثورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أؤتمن على «تسيير» الأمور إذا تجاهلها وهي صاحبة الفضل الأول، وأقول له «كن مع الشعب، وانسى صفتك العسكرية»، لأن خصيصة الجيش هي الدفاع عن استقلال البلاد وحماية أرضها ولا يدخل ذلك فيما نحن بصدده، إنما الوارد طريقة الحكم السياسي الاجتماعي الاقتصادي، وفي هذه فإن إرادة الشعب، وبصيرة الشعب هي السلطة العليا التي يكون علينا جميعًا الالتزام بها.
وليذكر الجيش أن رئيس الجمهورية لا يكتسب صفته إلا بعد أن يقسم يمين الولاء للوطن، وأنه إذا كان عليهم التزام نحو الحاكم، فذلك لأن الحاكم نفسه أقسم اليمين للوطن وللحكم بإرادة الشعب، فإذا تجاوب المجلس مع الثورة، وهي إرادة الشعب فلا يتنافى هذا مع قسمه القديم للحاكم.
على أن الشعب وبعد أن أصبح صاحب الثورة، فإنه يمكن أن يظلمها، ذلك أن نجاحه الباهر في إزالة أكبر طاغية في المنطقة وسلوكه النبيل سواء مع شباب الثورة، أو المجلس العسكري أو إسقاطه لكل الولاءات إلا الولاء للوطن، كل هذا جعل هذه الثورة «أسوة» و«قدوة» ونموذجًا ألهم الشعوب العربية الثورة على قادتها فقامت الثورة في ليبيا وفي البحرين وفي عمان واكتسبت قوة كبيرة في اليمن والعراق، فإذا انتكس الشعب أو تصرف بما يحول دون كمال نجاح هذه الثورة، فإن آثار ذلك لن تنعكس على مصر وحدها، وإنما سيكوت لها أصداءها السيئة على بقية الشعوب العربية.
بل يمكن أن نقول إن هذه الثورة أصبحت ملكاً للعالم وجزءً من تاريخ الثورات، وأعتقد أن ثورة أخـرى لن تظفر بمثل ما قاله أوباما عنها، ولا ما اعترف به بقية قادة العالم، وأن على الشعب أن يكون جديرًا به محافظاً عليه.

[26]
مهمــة عاجــلة(*)
تنتظر وزير القوى العاملة

ـــــــــــــــــ
لاحظت ــ مع الأسف ــ أن وزارة القوى العاملة لم تحظ بالاهتمام الذي ظفرت به بقية الوزارات، ولم يُعن الجمهور بالوزير المُقال كما لم يتعرف على الوزير الجديد، مع أن وزارة القوى العاملة جديرة بالأولوية والتشريف لأنها تمثل العنصر البشري في العمل، أي أهم عنصر في أهم شيء يقوم عليه المجتمع، لم تظفر وزارة القوى العاملة بهذا التكريم والتشريف لأن عناية النظم الحاكمة كانت الزعامة والديماجوجية والشعارات الزاعقة في الحقبة الناصرية، ثم انحطت في عهد مبارك إلى مستوى اللصوصية وكانت من أول ضحاياه في العهدين ــ ناصريًا أو مباركيًا ــ الحركة النقابية لأنها أعرق وأهم حركة جماهيرية ظهرت لتمثيل العمال ولحماية حقوقهم، وما العمـال إلا الشعب، من هنا استهدفت الدولة أن تجردها من استقلالها، فحكمت أول عهدها بالحكم بإعدام عاملين في محكمة «دنشواى» عمالية فأوقعت الرعب في نفوس النقابيين، ثم فرغت الحركة النقابية من جوهر عملها بوضع تنظيم يشل عملها ثم استتبعتها بحيث أصبح قادتها أذنابًا للحزب الحاكم.
أنتم يا سيدي الدكتور تعلمون هذا جيدًا بحكم دراستكم الأكاديمية، وبحكم أنكم تعرفتم على آخر المؤامرات على العمال إلا وهو قانون العمل الذي أطلق الاستغلال الرأسمالي وأوهن وقيد الحركة النقابية، وأحال حماية العمال على قوانين بيروقراطية وحكومة يديرها أصحاب الأعمال وأظنكم شاركتم فيه.
إن استتباع الحركة النقابية وشل فعاليتها وحريتها لم يجن على العمال فحسب، ولكنه أدى إلى تدمير الصناعة بخصخصة المصانع وتسليمها لمستثمرين أجانب يكون أول همهم تخريب الآلات وتشريد العمال وبيع أرض المصنع، بل أيضًا سمح بإفساد السياسة الاقتصادية للدولة وتحويلها من سياسة عمل وإنتاج في الصناعة والزراعة لسد حاجة الأمة إلى سياسة استثمار واستيراد وتصدير يحقق لرجال الأعمال الثروة المالية، وما كان يمكن أن يحدث هذا لو أن الحركة النقابية حرة قوية فما كانت تسمح بتدمير المصانع التي بدأها المصريون منذ أن أنشأ طلعت حرب بنك مصر ليكون قاعدة تغذي الصناعة وتسد كل حاجات الشعب من مأكل أو ملبس أو خدمات، وما أدى إليه هذا كله من رهن الاقتصاد المصري بالرأسمالية الدولية ففقدت البلاد عمالها الأباة، وفقد الاقتصاد استقلاليته.
وتعلمون سيادتكم أن الحركة النقابية الرشيدة تقوم بدور في إقامة بناء العلاقات ما بين العمال والإدارات وتسوية مشاكل وقضايا العاملين من أجور وساعات عمل.. إلخ عن طريق الاتفاقيات الجماعية التي تفضل تسوية قضايا العمل عن طريق قوانين تصدرها الدولة لا تتوفر لها الشعبية والمرونة، وأن قيام النقابات بهذه التسوية يحمل العمال على الوفاء بها والعمل بهمة ونشاط بحيث يزداد الإنتاج ويستقر السلام الصناعي.
* * *

شاهدت الحقبة الراهنة أحط مستوى بلغته الحركة النقابية ورأسها رجل هو رجل الحكومة ــ أو حتى ذيل الحكومة ــ بامتياز، فهو عضو بمجلس الشعب المزور، وهو رئيس الاتحاد، وهو عضو مجلس إدارة شركة أسمنت السويس التي قدمت إليه في إحدى المرات شيكاً بمليون جنيه (نشرت جريدة «البديل» صورة له وذكرت شيئاً من مخازيه)، وهو نائب مدير منظمة العمل العربية براتب 6200 دولار شهريًا، وقد سخر كل هذا لتطبيق سياسة الحكومة وللسكوت على النهب والسلب وتدمير الصناعة والزراعة وخداع العمال في كل إضراب يقومون به، وقيل أن أحد أبنائه يملك شركة يصل رأسمالها 65 مليون جنيه.
وعندما قامت ثورة 25 يناير أخذ هو وعائشة عبد الهادي في تنظيم المظاهرات المضادة في ميدان مصطفى محمود.
وتقدمت دار الخدمات النقابية وعدد من القيادات النقابية ببلاغ إلى النائب العام برقم 2364 لمنع حسين مجاور من السفر أو التصرف في أمواله.
* * *

إن الخطوة الأولى والحاسمة في إصلاح حال القوى العاملة هي القضاء على نظام الاحتكار النقابي (وهو التعبير الذي أطلقته منظمة العمل الدولية على النظام المصري) الذي شل فعالية الحركة النقابية وأفقدها استقلالها وجعلها تبيعة للدولة، وإعادة تكوين النقابات على الأساس الأصولي الطبيعي الذي يكفل لها الحرية والاستقلال والذي بلورته اتفاقية الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية (87 لسنة 1948م) بحيث يكون من حق العمال تكوين النقابات بمحض إرادتهم دون تدخل من الدولة أو الإدارة.
ومصر مصدقة على هذه الاتفاقية.
يقول المستفيدون من النظام القائم إن الحرية النقابية ستؤدي إلى تفتت الحركة النقابية وإن نظامهم هو الذي يحقق الوحدة النقابية، ولتفنيد هذا الادعاء وضعت كتابي «نحو تعددية نقابية دون تفتت أو احتكار»، عالجت فيه هذه القضية من كافة أبعادها، سواء بكتابات من منظمة العمل الدولية أو من بعض القيادات النقابية المصرية.
إننى أدعو الدكتور أحمد حسن البرعي لأن يقوم بالخطوات الآتية وهو بصدد إعادة تكوين الحركة النقابية :

أولاً  : إعلان حل الاتحاد العام القائم باعتباره جزءً من الحزب الوطني وأداة النظام في تدمير الصناعة الوطنية  ولأنه تنظيم غير مشروع يقوم على أساس مخالف لاتفاقية الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948م ومصر مصدقة عليها، وكان يجب عليها أن تأخذ بها، ومراجعة ميزانية ومالية الاتحاد والنقابات العامة والثقافة العمالية، وتحويل كل المسئولين عن كسب غير مشروع إلى النائب العام سواء كان ذلك قادة الاتحاد أو قادة النقابات العامة.
ثانياً : إعادة تكوين النقابات العامة على أساس التعددية النقابية، مع الوضع في الاعتبار بعض الحلول التي تؤدي إلى التعددية، وفي الوقت نفسه تحول دون التفتت النقابي، ولو في المرحلة الانتقالية، واقترحناها في كتابنا «نحو تعددية نقابية دون تفتت أو احتكار» مثل تكوين نقابتين عامتين لكل صناعة (وليس نقابة واحدة)، ومثل إحلال الاتحاد المهني محل النقابة العامة، ومثل إحلال الاتحاد المحلي محل النقابة، مع الإبقاء على الحق الأصيل في حرية العمال في تكوين النقابات أو الاستقالة من النقابات دون تدخل من الدولة أو الإدارات ليكون سيفاً مصلتاً على التكوينات النقابية القائمة يحول دون وقوع استغلال أو انحراف أو عجز.
ثالثاً : النهضة بالثقافة العمالية التي كانت قد بدأت بداية حسنة بفضل وجود بعض المفكرين العماليين مثل عبد المغني سعيد وأمين عز الدين و د. حلمي مراد الذي انتدب لإدارة المؤسسة الثقافية العمالية عام 1963م فنهض بعدد الدارسين من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألفاً واقترح الجامعة العمالية، وكان معهد الدراسات النقابية يضم محاضرين مثل الدكتورة عائشة راتب والدكتور عز الدين فودة والدكتور سليمان الطماوي، وإعادة تكوين الجامعة العمالية لتكون نافذة مفتوحة على الدراسات العمالية والإنسانية للعناصر النابهة من القيادات العمالية، ويمكن أيضًا أن تكوِّن بها شعبة لتدريب «المنظمين النقابيين».
أود أن أضيف هنا إن إعادة تكوين النقابات والمؤسسة الثقافة العمالية بمعاهدها المتخصصة وفصولها العامة، ثم الجامعة العمالية أمر ليس عسيرًا، والعسير هو وجود المراجع والكتابات الفنية التي يندر وجودها ــ أو ينعدم ــ توافرها، لأن مواد العمل والنقابية لا تدرس في المعاهد والجامعات، ولكني أطمئن السيد الوزير فنحن على مدار عشرين عامًا أصدرنا قرابة ثلاثين كتابًا بعضها موسع ومسهب في 700 صفحة مثل كتاب «الحرية النقابية»، وكتاب «الحركة النقابية عبر مائة عام»، أو صغيرة ومتوسطة، وهذه الكتب مطبوعة كل كتاب من ثلاثة آلاف نسخة، وكنت وأنا أكتبها وأنشرها وأودعها المخزن أعلم أنه سيأتي يوم تظهر فيه الحركة النقابية الحرة، ويصبح أهم شيء وأثمنه هو المراجع، وقد صح ظني والحمد لله وعشت حتى شاهدت نهاية النقابات العميلة.. المستخذية.. المستغلة، وبداية النقابات الحرة.. الشجاعة.. الأمينة على حقوق العمال والتي تقيم نقاباتها على الحرية والمعرفة والإخلاص.

[27]
المطالبات الفئوية

ليست عبئاً على الثورة ولكن كسبًا لها(*)
ـــــــــــــــــ
أثارت المظاهرات التي شملت معظم العاملين في أجهزة الدولة، وفي الشركات والمصانع، وفي مرافق البلاد وخدماتها ضيق المسئولين ورأوا فيها إزعاجًا لهم وشغلاً عن تفرغهم للعمل لعلاج القضايا العامة وأنها تعطل الإنتاج وتهوي بموارد البلاد، وكان الرد الذي يردون به على المتظاهرين «كيف تريدون زيادات وأنتم تهبطون بالإنتاج» ؟

قد يكون الهبوط بالإنتاج حقاً، وقد يكون دعوى، أو مبالغة، ولكنه في جميع الحالات ليس إلا جانبًا من مشكلة متعددة الجوانب، لأن من الواضح أن كل ما يطالب به المتظاهرون يدخل في باب العدل وإعطاء العمال حقهم الذي يحفظ صحتهم ويرفع مستواهم ويجعلهم يقبلون على العمل برضا وإخلاص، وهذه كلها هي الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، والتي لجأت لتكفل لها النجاح إلى الحشد الجماهيري والتظاهر، فالعمال لا يعملون إلا ما قامت به الثورة ، ولا يستهدفون إلا ما تستهدفه الثورة، على أننا حتى لو صدقنا دعوى الهبوط بالإنتاج فما قيمة إنتاج مرتفع إذا كان لا يتمتع به العمال وإنما يستفيد منه القلة المميزة.
هل ننتج لنسعد العمال، أو أننا نـُـشغلّ العمال لزيادة الإنتاج ؟

إن الإنتاج ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما الهدف أن يكون في خدمة الشعب ولإسعاد الشعب.
من ناحية أخرى.. فهذه المظاهرات ليست إلا صورة من صور الشكوى، والشكوى حق لكل مواطن وهو أقل إيمان، وقد قال الله تعالى «لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ»، وسمع صوت امرأة تجادل الرسول من سبع سموات ونزل فيها قرآن «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ»، وقال الرسول عندما رفع إعرابي صوته عليه وَهَّم عمر بنهره «دعه يا عمر إن لصاحب الحق مقالاً»، فهذه المظاهرات ليست إلا صورة من الشكوى يقوم بها أصحابها، ولا يمكن لأي قوة أن تمنعهم من العار أن نلوم المحروم المظلوم إذا أراد الانتصاف، ومن الخطأ أن نطالبه بالصبر حتى يفرغ له المسئولون.
وهناك جانب آخر لم يفطن إليه أحد، في هذه المظاهرات هو أنها تكشف بصورة عملية وواقعية عن السوء والخطأ في الأداء والتطبيق وهو مما لا يمكن أن يتعرف عليه الذين يضعون ظروف وعلاقات العمل لأنهم يضعون المبادئ ويفترضون أن هذه المبادئ ستطبق، ولكن الحال والواقع أنها قلما تطبق كما يجب بتأثير عوامل عديدة، كما لا يمكن لكبار المديرين في مكاتبهم المكيفة أن يشعروا بها، وعندما يتظاهر العمال فإنهم يكشفون عن نواحي الخطأ في التطبيق ويمكن بالتالي إصلاحها، ولولا تظاهرهم لما فطن إليها المديرون، من هنا لا تكون هذه المظاهرات عبئاً على الإنتاج، ولكن كسبًا له.
ومن المسلم به أن الأجهزة الإدارية العليا محدودة العدد، وأمامها تلال من المشاكل وهي تعمل جاهدة لتأخذ من التل حتى يختل، ولكن هذا يعني ترك العمال يعانون الظلم حتى تفرغ لهم الإدارات، فهذا عذر غير مستساغ وعلى الإدارات أن تجد حلاً، ويمكنها أن تستعين بمجموعة من المتطوعين تجعلهم مندوبين عنهم يساعدونهم في حل المشكلات ويختارون من خيرة رجال الوطن، والوطن والحمد لله حافل بهم ويدخل فيهم الذين يحالون على التقاعد بعد انتهاء خدمتهم ويعدون بالمئات ويعدونهم مستشارون فخريون، ويقوم كل واحد منهم بمعالجة ودراسة مشاكل العمال كل مجموعة على حدة، ويدرس المستشار المشكلة ويناقش العمال حتى يصلا إلى تسوية ويتعهد لهم بنقل هذه التسوية إلى المسئولين وتطبيقها خلال أسبوع أو أسبوعين، وعلى الأجهزة الإدارية أن تقوم بهذا، وبذلك تـُحل المشكلات ويرضى العمال وينهض الإنتاج.
هذه ثورة أيها السادة، ولا تعمل الثورة بأساليب تقليدية، ولكنها تبدع أساليبها التي تقوم على تحقيق العدالة بفضل عمل متصل وإصلاح إداري ومحاكمة ناجزة وصارمة لكل المفسدين.
* * *

رجـــــــــــاء

في العدد الماضي أشرت إلى «نقطة بيضاء في الثوب الأسود» وهذه النقطة البيضاء هي مكتبة الأسرة التي أسستها السيدة سوزان مبارك ويسرت مئات الألوف وربما ملايين النسخ من كتب قيمة بأثمان رمزية فكانت مساهمة في إشاعة الثقافة، واليوم أشير إلى صديق قديم هو الدكتور أحمد بهجت الذي تحفظت السلطات أخيرًا على أمواله.. أقول أن أسوأ ما يمكن أن يقال إنه من الذين خلطوا عملاً صالحًا بعمل سيئ وأشهد إني لا أعلم له عملاً سيئاً وتنبأ لهم القرآن بعفو الله لأن عدالة الله تثيب المحسن كما تعاقب المسئ، وقد أقام الدكتور بهجت مدينة كاملة بمسجدها وبيوتها وأسس قناة دريم (1) و (2) التي قامت في مجال الإعلام بدور مجيد ورحبت وحدها بعرض التجديد الإسلامي، وقد كنت ــ ومازلت ــ إذا قيل عن شخص أنه «خد فلوس»، أقول ماذا فعل بها ؟ فإذا كان قد أقام مستشفى أو فتح مصنعًا فإنه يُـشـكر لا يُـلام.
نكســـة

صدمت، وأصابني اكتئاب عميق لما أسفر عنها الاستفتاء إن التاريخ لن يغفر للذين غرروا بالشعب وخدعوه ودلسوا عليه بنصوص من القرآن وأحاديث عن الرسول واستغلوا خطبة الجمعة لكي يقول نعم، التي يمكن أن تعد بداية لنهاية الثورة ما لم يبذل الذين فجروها جهودًا استثنائية للتغلب على سلسلة الإجراءات التي ستضع عناصر مضادة عن الثورة في مناصب القيادة والتأثير، وأي شيء أسوأ من السلفيين والإخوان الذين لا يعيشون في عالم العصر، بالإضافة إلى فلول حزب النهب والسلب.
ولقد ظهرت أولى بادرات هذا المستقبل المظلم فيما عومل به الدكتور البرادعي وهو الرجل الذي قاد حركة التغيير، نبيل النفس.. نظيف اليدين.. له شخصية رجل الدولة وفيه مزايا لا تتوفر في بقية المرشحين لرئاسة الدولة، هل يعقل أن يقذف بالطوب وبزجاجات الكوكاكولا ؟ في أي شرع يمكن أن يحدث هذا.
انتصــــــار

العزاء الوحيد أن الله تعالى منَّ على الحكومة برجل مثقف شجاع وهو وزير القوى العاملة، ولأنه مثقف وشجاع فإن أول ما قام به كان هو القضاء على الاحتكار النقابي الذي سيطر على الحركة النقابية وأوجد قيادات كانت أذناب أذناب مبارك وحزبه وحتى اللحظة الأخيرة اشتركت في المظاهرات المضادة ومعركة «الجمل» وتقبلت عملية تدمير الصناعة وتشريد العمال وظل الرئيس حسين مجاور وشلته يتلقون الأموال بالملايين، وقد كتبت جريدة البديل اليومية في 13/4/2001م أي منذ أكثر من عشر سنوات مانشيت بالخط العريض «3ر1 مليون جنيه مكافآت لرئيس اتحاد العمال وأعضاء اللجنة النقابية في أسمنت السويس» وجاء فيما نشرته البديل «إن شركة أسمنت السويس أودعت مبلغ 200 ألف جنيه بحساب مجاور الشخصي بتاريخ 14/2/2008م بشيك رقم 101002449001، وحررت شيكاً برقم 300764734 باسم شقيقه أحمد قاسم مجاور رئيس اللجنة النقابية بالشركة بمبلغ 100 ألف جنيه على بنك الإسكندرية بتاريخ 21/1/2008م»، واستطردت الصحيفة أن مجاور عضو مجلس إدارة الشركة بمكافأة سنوية تصل إلى مليون جنيه، وقدمت الشركة إلى رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب شيك بمبلغ 140 ألف جنيه دون أي مبرر إلا أنه رئيس النقابة العامة.
من هنا نفهم سر بجاحة مجاور والسيد طه وإخوانه من قادة الاتحاد التي جعلتهم يحاولون إيقاف عمل الوزير وكان عليهم أن يبادروا بالاستقالة ويدعون الله أن لا تكتشف جرائمهم، ولكن كما قال الشاعر :

لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

فهذه المقاومة تدعونا لأن نطالب الوزارة بمحاسبة هؤلاء عما فعلوه بأموال العمال وعن دورهم المشين في تسيير العمال في المظاهرات المضادة واستخدام عربات الاتحاد في نقلهم.

[28]
حديث «مقرف» عن التعذيب(*)
ـــــــــــــــــ
لابد أن يكون الحديث عن التعذيب مقرفاً تشمئز منه النفوس ولكنه ــ في الوقت نفسه ــ لابد أن يُعرف، ولابد أن نقف منه موقفاً حاسمًا لأنه جمع إلى جانب الوحشية في العقوبة القيام بممارسات للإذلال ولإهدار الكرامة ولجعل الإنسان يفقد الإرادة تمامًا بحيث ينفذ كل ما يطلب منه مهما كان شائناً، وأخيرًا لأن كل هذه الممارسات المقيتة لا تزال حتى الآن ــ أقول حتى الآن ــ تمارس. وأمامي أكداس من أوراق عن التعذيب تكفي لإصدار كتاب أسـود كبير عن التعـذيب، سأكتفي بالإشارة إلى ما يسمح به المجال.
فهذا المواطن السيد «محمد محمود سامي» يسجل لنا ما حدث في مارس سنة 1995م في سجن الوادي الجديد حيث كان هناك مجموعة من المعتقلين السياسيين الذين لا تهمة لهم، بل أكثرهم اعتقل بديلاً عن أخ أو ابن عم أو جار. يقول السيد «محمد محمود سامي» : «في مارس سنة 1995 م، في سجن الوادي الجديد العمومي كان المعتقل قطعة  من جهنم لا ملابس غير قطعة واحدة هي «الشورت» ولا طعام إلا بعض حبات الفول أو العدس مع طبق من الأرز لكل 15 معتقلاً، يلقي لنا ذلك الطعام علي الأرض ونؤمر بأكله بأفواهنا من علي الأرض مباشرة بلا طبق أو إناء وكنا نجبر علي تنظيف الأرض بألسنتنا، هذا بالإضافة إلي وصلات مكررة من الضرب بكافة الوسائل والبطش المجنون، والمعتقلون عراة إلا من «شورت»، ويتأجج الألم في الدماغ فلا يكون بها مكان لشيء آخر وفي إحدى المرات أوقف الضباط فجأة الضرب وأمروا المعتقلين بتسمية أنفسهم بأسماء الإناث (راقصات غالبًا)، كما هي عادتهم في هذا المعتقل القذر، ولكن في هذه المرة اكتفوا بأن يُسمى نفسه بأسماء الإناث نصف الزنزانة فقط، وأمروا الآخرين بذكر أسمائهم التي تعبر عما خلقهم الله عليه من ذكورة ثم أمروا المعتقلين بأن يرددوا ورائهم نشيدًا قذرًا وهو : «مكسوفة منك، مش قادرة أقولك، بلاش الليلادي»، وبعد وصلة من الإنشاء كانت فيها العصى التي في أيدي الضباط والأمناء تهتك أعراض المعتقلين المنهكين والمدمرين ماديًا ونفسًيا، أعلن أحد الضباط  ما جاءوا من أجله هذه المرة وهو أن يحتفلوا بحفلات زواج بين المعتقلين وبعضهم !! وقبل إدراك معنى الكلام انهال الضرب القاسي  الوحشى المجنون مرة أخرى على عظام المعتقلين، وبعد وصلة الضرب اختار أحد الضباط معتقلين واحد من كلا الفريقين اللذين قسماهما وكنا محطمين للوقوف والتنظيم ورفع الأيدى وذلك من السابعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا منذ وصولنا إلى مقر «محاكم التفتيش».
مجموعة مكثفة من الضباط وأمناء الشرطة بضجة وجلبة وقد أمسك كل منهم بعصا غليظة يقتحمون الزنزانة وقد وقف جميع أفرادها ووجوههم إلى الحائط رافعين أيديهم يمشون في أماكنهم (خطوة تنظيم) وقد أغلقوا أعينهم وفق الأوامر، وتنهال العصى الغليظة على العظام بوحشية وقد عزلوا كلا الفريقين (فريق الإناث بزعمهم وفريق الذكور)، وقال هذا الضابط بصوت كالفحيح إن فلان سيتزوج بفلانة، وكان هذا الإعلان بمثابة إشارة للبدء في هجوم وحشي بالعصى على هاتين الضحيتين مركزين الضرب على عظامهم، وأمروهما بنزع «الشورت» وأن يبدءا «الدخلة» أي الممارسة الجنسية، ولما حاولوا الامتناع انهال الضرب الوحشي مرة أخرى إلى أن رضخا للأمر وقد جاء أمناء الشرطة بالماء والصابون لتسهيل عملية الإيلاج، ووقف الضباط يصفون المباشرة الجنسية كالمعلقين الرياضيين واصفين ما يحدث بأنه فيلم «سكس» جنس، وأمر الضباط بأن تستمر المباشرة إلى أن يحدث «الإنزال» !! وفي أثناء ذلك أخرج بعض الأمناء مذاكيرهم آمرين صغار السن من المعتقلين بالإمساك بها ووضعها في أفواههم» انتهى.
وهذه شهادة من «دكتور هشام السيد مصيلحي عبد الله» وهو حاصل على الدكتوراه في العلوم البيولوجية والكيميائية وعمل رئيسًا للمعمل الجنائي وقسم المساعدات الفنية لفرع التحريات إدارة الشرطة العسكرية لمدة أكثر من 6 سنوات حصل خلالها على دورات وفرق راقية نادرًا ما يحصل عليها ضابط جيش وكانت بوزارة الداخلية المصرية وكان معظمها بامتياز وكان ترتيبه الثاني دائمًا لأن الداخلية لا تسمح أن يكون الأول عليها من الجيش، وذلك غير دورات وفرق القوات المسلحة المصرية، وخلال هذه الفترة كان يسافر إلى عمله بالتحريات من بنها إلى القاهرة. 

نحن أمام عالم يعكف في معمله على بحوث بيولوجية وهو في الوقت نفسه ضابط يعمل في إدارة الشرطة العسكرية. يقول : «بدأت قصة اعتقالي أثناء عودتي من عملي وأنا بالقطار، حدث خلاف بيني وبين ضابط بوليس (علمت بعد ذلك إنه أمن دولة) على أولوية الجلوس على الكرسي لازدحام القطار يومها وبالرغم من الحجز مسبقاً وتطور الخلاف حتى نزلنا في محطة بنها ولم أشعر بنفسي إلا وأنا في مستشفى المعادي للقوات المسلحة وذلك بعد حوالي يومين أو ثلاثة حسب ما قيل لي بالمستشفى بعد أن عادت لي بعض ذاكرتي (وكان تقرير المستشفى وهو موجود ويمكن طلبه من المستشفى للاطلاع عليه أنني تعرضت للضرب الشدبد على منطقة الرأس مما سبب لي شلل هيستيري وفقدان للذاكرة مؤقت) وظللت بالمستشفى أكثر من شهر للعلاج وخرجت لقضاء عيد الأضحى ببيتي وأنا على قوة المستشفى (إجازة مرضية) ثم عدت للمستشفى لاستكمال العلاج ثم خرجت في إجازات متعددة حتى فوجئت بقرار طردي من الخدمة وعدم ترقيتي لرتبة المقدم التي كان يجب أن أترقى لها منذ ستة أشهر وتم سحب الشقة التي خصصت لي بالفعل مني وكنت قد سددت أقساطها ولم يبقى إلا بعض الأقساط وأخفى أهلي عني كل ذلك بسبب حالتي الصحية، وما أن تم فصلي وأصبحت لست على قوة القوات المسلحة، وكنت مازلت في حالة إعياء ولكن أخرجوني من المستشفى، وفوجئت يوم 28/2/2000م وفي الساعة 2 فجرًا بقوة من القوات الخاصة والأمن المركزي لم أشهد لها مثيل أنا وأهلى وجيراني تحيط بالمنطقة كلها وبالعمارة التي أقيم فيها ودق باب شقتي بعنف مع كسره ودخلت قوة من مباحث أمن الدولة وقالوا لي إنهم مخابرات وقلبوا الشقة رأسًا على عقب (ووالله لم يجدوا شيء مخالفاً للقانون يمكن أن يستخدموه ضدي) فأخذوا شريط فيديو ورسالة الماجستير والدكتوراه واقتادوني داخل سيارة وبعد خروجنا من حدود بنها تم تعصيب عيني ووضع القيود في يدي من الخلف ووصلنا إلى مكان في القاهرة (عرفت بعد ذلك أنه لاظوغلي بمبنى وزارة الداخلية) وبمجرد وصولي تم خلع ملابسي تمامًا وبدأت رحلة التعذيب، وكانت أول الكلمات لي مع الضرب أنت هاتعمل لنا فيها ضابط جيش يا............ (أقذر الكلمات) لازم تعرف إن احنا الدولة يا ابن.......... (أقذر السباب) وظلوا يعذبونني بوضع الكهرباء في الأماكن الحساسة وأنا معصوب العينين ومكبلاً بالقيود ونائمًا على الأرض الباردة مع إلقاء الماء البارد على جسدي وعاودني الشلل الهيستيري مرة أخرى حتى أنهم كانوا يضطروا لحملي كلما أرادوا التحقيق معي وفعلاً كدت اموت بين أيديهم وكانوا يتهمونني أنني على علاقة بمجموعة جهادية من المعادي منهم أطباء ومهندسين (وعرفت بعد ذلك وأنا في المعتقل أن هؤلاء بحكم سكنهم في المعادي كانوا أصدقاء دراسة ابتدائي وإعدادي لأيمن الظواهري)، وقلت لهم أنا من بنها وهؤلاء من المعادي ولا علاقة لي بهم ولكن هيهات هيهات أن يستمعوا لي وظلوا يعذبونني ولا رحمة لحالتي الصحية حتى أنقذني قدوم عيد الأضحى (مارس 2000م) فتركوني في أحد القبور الحديدية الباردة المظلمة وذهبوا لقضاء العيد، ثم تم عرضي على نيابة أمن الدولة وكانت التهم هي محاولة قلب نظام الحكم وتصنيع قنبلة بيولوجية لإمداد الجماعات الإسلامية بها».
وهذه شكوى ثالثة جاءت من سجين بسجن برج العرب الاحتياطي اسمه «حاتم سيد محمد جمعه» وتاريخ الشكوى 17/2/2011م يقول : «إنه قبض عليه مع مجموعة من مجموعات حملوها مسئولية الانفلات الأمني المدبر وأخذونا ورحلونا إلى سجن برج العرب، أنا اقول سجن ولكنه في الأساس يشبه معتقل المغول في العصور الوسطى، هل تصدقون إن كل من تسول له نفسه أن يتكلم عن الأكل يوضع له الأكل في إناء ويأتوا بالكلب ويأكل مع الكلب ؟ هل هذه معاملة بالله عليكم ؟ ومن يحاول أن يعترض يقومون بخلع ملابسه ويجعلوا الكلب يقفز عليه ليغتصبه تما كما تفعل القوات الأمريكية بالعراقيين بسجن أبو غريب، أقسم لك بالله هذا ما يحدث الآن بمعتقل برج العرب.. بخلاف.. بخلاف.. أشياء كثيرة تحدث أعجز عن وصفها في رسالتي، ولكم التحقق من ذلك وأنا على استعداد لتحمل أي مسئولية عن الكذب وعندي الشجاعة لمواجهتهم بكل ذلك».
وهذه شهادة تعذيب.. الجديد فيها أنها ليست من عمل الشرطة (البوليس) ولكن الجيش وجاءت تحت عنوان ــ عاجل ــ الجيش المصري أيضًا عذب وقتل معتقلين منذ 29 يناير حتى الآن، وهذه الحقيقة المفجعة مما يعطيها أهمية خاصة إنها من محمد ابراهيم السعيد سليمان  ٢٤ عامًا يعمل مع والده في معرض للموازين بباكوس كان مشاركاً في جمعة الغضب، وكان ضمن من أوقفوا بأجسادهم مدرعة الأمن في محطة الرمل ومصاب في يده،  ومساء يوم السبت ٢٩ يناير حوالي الثامنة مساء توجه من  مقر عمل والده في باكوس الى ونجت في سيارة سكودا مع جار له لتوصيل شيك دم للمستشفى الأميري الذي تعالج فيه والدته من مرحلة ثالثة من السرطان وبمجرد نزوله من السيارة نهاية شاع أبو هليل ألقى رجال الجيش (جنود الجيش) القبض عليه رغم إنه أراهم  شيك الدم وأوضح سبب نزوله وأخذوا كل متعلقاته وشيك الدم وهويته ورخصة القيادة  ومبلغ ٢٨٠ جنيها كانت بحوزته واقتادوه الى  معسكر المنطقة الثالثة حيث تعرض وعشرات غيره هناك لتعذيب مستمر، ويقول : «كنا ١٠٤  شخصًا في حجرة واحدة، كنا «مكومين على بعض» وألقوا علينا المياه طوال الوقت وضربونا بعصيان معدنية»، واستمر تعذيبه من قبل الجيش ــ أكرر الجيش ــ  لمدة ٥ أيام بالصعق بالكهرباء والكرابيج المعدنية، وأصيبت فقرات ظهره وساقيه باصابات بالغة. «حاول اثنان من المعتقلين أن يسحبوا عسكري الحراسة لداخل الزنزانة، وعندما دخل العسكري للحجرة كان وسطنا وطلبنا أن يفرج عنا، هنا جاء ضابط جيش وأطلق الرصاص على الاثنين في رأسهما، وكان معه ٦ جنود  أخذوا في ضرب الجثتين بأقدامهم وفي فجر يوم ٤ فبراير نقلونا في كونتينر مكومين ومعظمنا فاقد الوعي ومصاب بجروح وثقوب من جراء الضرب والدق علي أجسادنا بعصا معدنية وإطفاء السجائر ونقلونا إلى السجن الحربي، وفي الكونتينر بحسب أحد ممن كانوا مع محمد ويدعى يوسف  ٤٠ سنة كان معنا جنود يحملون الرشاشات ونصف الآلي وكانوا يضربونا ــ خاصة  من هو في وعيه منا ــ بالكرابيج أثناء نقلنا»، وفي 4 فبراير نقلته الشرطة العسكرية إلى  السجن الحربي حيث تعرض لنفس التعذيب وكان هناك  معه رجل تعدى الستين مصاب بكريزه كلى، جاء عقيد وقال له : أنت بتمثل.. اضربوه.. وأخدوا يصعقونه بالكهرباء حتى مات، وبعدها قال الضابط حرفيًا شيلوا الكلب ده وارموه من هنا ثم نقلوا المعتقلين لسجن الحضرة، وهنا  كان في عنبر واحد مع  ٩٧ شخصًا (مات ٧ على الأقل منا) كلهم مقيدون بالحديد من الأيدى والأقدام وتعرضوا لتعذيب شمل أيضًا سكب المياه عليهم وإطفاء السجائر في أجسادهم  العارية وضربهم بعصا وكرابيج، توفى ٧ منهم أثناء التعذيب، وتوفى أيضًا مواطن ليبي كان مقيدًا مع نفس المجموعة. يقول محمد كان هذا الرجل معي في نفس السلسلة وبقت جثته مقيدة من اليد معي لساعات، وفي المعسكر الحربي نادوا عليهم مين أصغر واحد فيكوا، فخرج «جاسر» وطلبوا منه أن يضرب أحد أمناء الشرطة.. موت أمين الشرطة ده ياله.. ده أمن دولة، وكان أكثر ضباط الشرطة تعذيبًا لنا يدعي حسن.. وكان يسبنا دومًا ويضرب حتى من مات منا، وكان يدخل ويقول إيه اتضبتوا كويس.. ويقوم دايس بالجزمة ع الجروح في جسمنا».
وجاء في جريدة الأهرام (9 مارس سنة 2011م ص 5) تحت عنوان «طبيب يروي رحلة تعذيبه في جحيم أمن الدولة» هذا الطبيب الشاب هو د. إيهاب العياشي الذي كان كل جرمه أنه أراد الجهاد في حرب العراق، ولكنه عندما ذهب سقط صدام وانتهت الحرب فعاد وفي المطار حجزوا جواز سفره ثم سمحوا له بالانصراف ــ وبعد ستة أشهر ــ عام 2003م أراد السفر للسعودية لأداء عمرة فاحتجز في المطار جواز سفره واقتادوه من المطار وهناك قاموا بسب الشرطي الذي جاء به لأنه لم يعصب عينه. ويقول الدكتور شهاب : «التعذيب بدأ السب والضرب بعد التفتيش وتجريدي من ملابسي بالكامل‏‏ حتي الأماكن الحساسة لم تسلم من التفتيش، فقلت أنا طبيب ما الذي فعلته‏‏ فردوا انس إنك طبيب‏!‏ وبدأ التعذيب كالعادة في اليوم الثاني بالتجريد من ملابسي بالكامل والتعليق علي باب حديد من الأيدي والأرجل وهي مرفوعة عن الأرض بحيث يكون الحمل علي الأيدي فقط‏‏ ثم الصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة‏،‏ واستمر التعذيب والتحقيقات يوميًا لأكثر من شهر‏ ثم تلاه شهران آخران‏.. ثلاثة أشهر مرت وأنا معصوب العينين لا أرى من يقومون بتعذيبـي‏ ‏ ولكن من خلال الأصوات أستطيع أن أتبين أنهم ‏7‏ أو ‏8‏ ضباط‏‏ وجميعهم يتبارى إلى التفنن في التعذيب وأي ضابط يتهاون في القيام بالمهمة يكون مصيره مثل المعتقلين حتي يكون عبرة للآخرين ‏!‏ لا يزال صدى أصوات المعذبين في أذني حتي الآن‏‏ وهم كثرة من مختلف الفئات‏، فمنهم أساتذة جامعات خاصة الأزهر وكان معي في التوقيت نفسه أبو عمر المصري بعد أن خطفته المخابرات الأمريكية في إيطاليا ثم سلمته للسلطات المصرية‏، عصابة العينين تركت جرحًا شديدًا على أنفي‏ وكنت أحاول تحريكها من حين لآخر‏‏ ولكن كنت أخاف من العاقبة وهي زيادة التعذيب‏،‏ ولكن أحد الضباط بعدما رآني أعاني من ذلك نصحني بالصبر حتي يتم ترحيلي إلى زنزانة ‏..‏ وهي أرحم من التعذيب‏.‏
بعد سنة من خروجي من السجن تم استدعائي لمواجهتي مع شخص اسمه تامر إبراهيم أبو عمر، وهل توجد أي علاقة معه، وأنكر تامر واستمر تعذيبه إلى أن شلت يده وكان من رفقائي في ليمان طرة شيخ كبير كانت تهمته إنه قال لمبارك أثناء تأدية عمرة قبل 17 سنة : (اتق الله واحكم بالشرع)، فأحضره الأمن من السعودية إلى القاهرة ووجهوا له أكثر من تهمة ولمدة 17 سنة ظلوا يقولون له : موضوعك مع الرئيس نفسه.
إن عزة وكرامة المواطن هي أثمن شيء، وعندما تهدر فلا فائدة في أي شيء.

[29]
حديث «مقرف» عن التعذيب(*)
ـــــــــــــــــ
سأختم هذا الحديث المقرف بحالتين أولاهما مجموعة من المنصورة اتهمها جهاز أمن الدولة بجناية من نسج خياله عن أنهم كانوا يريدون تفجير السفن في قناة السويس، وكذلك إفساد مولد «أبو حصيرة» واحتجزوهم لمدة عام ونصف لاقوا فيها نصيبهم من التعذيب حتى أفرج عنهم، ونشرت الدستور قصتهم يوم 20 مارس سنة 2001م، وجاء فيها : «قال محمد عبد الغفار حسن خيال 26 سنة محاسب : لم أكن موجودًا في المنزل وقت أن حضرت مباحث أمن الدولة بالمنصورة للقبض علىَّ، وعندما علمت أنهم طلبوني ذهبت في اليوم التالي لهم وسألوني عن بعض الأفراد وعلاقتي بهم أجبتهم على حسب معلوماتي، فقال لي الضابط «الكهربا في مصر تخليك تقول كل شيء» ووضعوني في حجز لا يمكن للحيوانات أن تعيش فيه وبعد المغرب في ذلك اليوم أخذوني إلى سيارة الترحيلات ووضعوا على عينىَّ غمامة وانطلقت السيارة في سرعة كبيرة جدًا ووصلت إلى مباحث أمن الدولة بالقاهرة فكانت حفلة الاستقبال وهي أول شيء يقابله المتهم فيخلع كل ملابسه بعدها لا يعلم من أين يأتي له الضرب حيث ما يزيد على 15 رجلاً يضربون فيه وبعدها يقوم بكشف سريع لمعرفة ما به من أمراض بعدها ينسى المتهم اسمه ويأخذ رقمًا وكان رقمي 36 لمدة 4 شهور ونصف حتى أنه عند أول عرض على النيابة عندما سألتني النيابة ما اسمك قلت 36، وأضاف محمد عبد الغفار لا يوجد مكان في جسمي لم يتعرض للصعق بالكهرباء وكانوا يقومون بوضعنا على السرير وفيه ناس تفردت 18 مرة وكان الضابط بيقول لنا «لما تقف على الصراط قدام ربنا قول له فرعون ساب وراه رجاله»، وكل ذلك حتى ندلي باعترافات لا ندري عنها شيئاً وسمعت هناك عن متهمين كان يتم وضع عصى في دبرهم وآخرين كان يتم وضع عصى بها مسامير وكنا نسمع أصوات نساء يتم تعذيبهن لإجبار أزواجهن على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وكانوا يستخدمون أيضًا الأطفال ويعذبوهم أمام آبائهم وكانت أعمارهم تصل لثلاث سنوات.
ويؤكد : إننا كنا بالحجز في طرقة صغيرة حوالي 18 وكان الواحد إما واقفاً أو نائمًا أو قاعدًا وبالساعات الطويلة فقد وقفت مرة لمدة 24 ساعة ويحدد لنا الجانب الذي ننام عليه ومن يتحرك يتعرض للتعذيب».
وقال المهندس محمد عبد الحكم متولي : «لا أريد أن أتذكر ما حدث لي فقد كان شيئاً مؤلمًا جدًا على أي إنسان، فقد ظلت الكلبشات في يدي والغمامة على عيني لمدة 6 شهور ونصف شهر لم أر شيئاً وأنام بها وأستيقظ بها وكانوا يتعمدون إهانتنا علاوة على أننا كنا نشعر بحشرات غريبة تسير فوق أجسادنا ولا نستطيع أن نحركها فالحركة كانت بحساب لا يتحمله أحد ولكني أقول إن الله شفى صدورنا جميعًا بزوال حكم مبارك وأمن الدولة، وكانت فرحة كبيرة اليوم عندما وصل فاكس فيه 14 اسمًا صدر قرار وزاري بالإفراج عنهم وكنت أنا رقم 17 ففرحنا وكبرنا خصوصًا أنه كان معنا واحد اسمه الشيخ سيد معتقل من 19 سنة وبدون تهمة وخرج معنا وعملنا زفة كبيرة في استقبال طره وبعد خروجنا ذهبنا مع أسر زملائنا المعتقلين وعملنا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عنهم، ولا يزال أسر 10 متهمين من بين 23 متهمًا في انتظار الإفراج عنهم رغم حصولهم على قرارات إفراج نهائية خرجت بعد الثورة، وآخر قرار كان بتاريخ 21 فبراير الماضي إلا أن وزارة الداخلية لم تسمح بتنفيذه إلى الآن».
والحالة الثانية هي حالة الشاب السلفي «سيد إمام» الذي قبض عليه فيمن اشتبهوا بأن له علاقة عن مشاركة له في حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ولابد أنه عذب عذابًا يفوق أي عذاب آخر لأنه توفى بعد 48 ساعة من دخوله أمن الدولة، وقيل أنهم سكبوا على جسده البترول ثم أوصلوه بالكهرباء، وهذا يضاعف آلام التعذيب، واستدعى ضابط أمن الدولة أهله ليقول لهم في غلظة «ادفنوا الرمة دي دلوقت وإلا هندفنه في مقابر الصدقة»، ولماذا كان حضرة الضابط الهمام حريضًا على دفنه مساء يوم الخميس الذي استدعى أهله لاستلام الجثة ورفض أن يتم ذلك عقب صلاة الجمعة، رفض لأن الجثة حملت آثار التعذيب الذي أودى بحياته وكانت آثار التعذيب واضحة في الرأس كما يبدو لو أن طوقاً كان ملفوفاً على عنقه، والجسد ممزق من التيار الكهربي وقد أصَّر الضباط على دفن الجثة في ليلة الخميس حتى اضطر أهله إلى القبول ففتح المسجد المجاور للمقابر الساعة الحادية عشر وأقيمت صلاة الجنازة بإمامة الشيخ ياسر برهاني. كانت تهمة سيد إمام أنه ملتحي وشديد التقوى ويلازم المسجد، وكل من عرفه شهد إنه وديع ومسالم، بل إن زوجته كانت مثالاً للزوجة المحتسبة الصابرة وعندما سألوها عن الرسالة التي توجهها لأجهزة الأمن قالت «سيبونا في حالنا».
ذكرتني حالة بلال بحالة خالد سعيد الذي قتله مخبران وتحدثت عنه كل الصحف بل وثارت مظاهرات في مصر والخارج وكوَّن بعض الشباب مجموعة «كلنا خالد سعيد» وهي من أهم المجموعات التي فجرت ثورة 25 يناير، ولكن بلال كان سلفيًا وديعًا ملتحيًا فلم يأبه له أحدًا !!

* * *

لم يكن لمصر الليبرالية (1919 ــ 1952م) عهد بالتعذيب إلا عندمات ترهلت الحقبة عندما أعلنت الأحكام العرفية في مايو سنة 1948م لمناسبة إعلان مصر الحرب على إسرائيل، وكان ذلك نهاية رسمية للحقبة الليبرالية وتلبدت سماء مصر بالغيوم نتيجة لبعض التفجيرات في مؤسسات إسرائيليين مصريين وتوترت العلاقة ما بين الإخوان المسلمين وبين رئيس الوزارة النقراشي باشا الذي عرف بعناده وضيق أفقه فأصدر في 8 ديسمبر سنة 1948م أمرًا عسكريًا بحل الإخوان المسلمين وشركاتهم كما بدأت الاعتقالات مما أدى لأن يغتال أحد أفراد النظام الخاص النقراشي باشا، وردت الحكومة على ذلك باغتيال حسن البنا، وظهرت أولى صور الاعتقالات الجماعية ورويت أخبار عن تعذيب وعن «العسكري الأسود» وظهر جليًا أن الحقبة آذنت بالنهاية التي جاءت على يدى عبد الناصر، وعندما توترت العلاقات ما بين عبد الناصر والإخوان سنة 1954 وسنة 1965م شاهدت مصر لأول مرة الاعتقالات الوبائية بعشرات الألوف وظهر التعذيب الخسيس الذي تولاه حمزة البسيوني وصلاح نصر وشمس بدران ورويت الأهوال عما حدث في السجن الحربي وأصدر الأستاذ أحمدرائف كتابه «البوابة السوداء» كما صدر عدد كبير من الكتب من الشيوعيين ومن الضباط ومن الصحفيين ومن الوفديين، بل إن يونانيًا أخذ فيمن أخذوا دون ذنب وتعرض للتعذيب فأصدر كتابًا بعنوان «أقسمت أن أروي»، وكان الذين يموتون من التعذيب يدفنون في صحراء مدينة نصر حيث السجن الحربي قبل أن يُهدم عندما كانت هذه المنطقة صحراء.
* * *

ما هي آثار التعذيب ؟ إذا قلنا إن كل هزائمنا وتأخرنا يعود إلى التعذيب لما كان في ذلك مبالغة، لأن التعذيب الذي اقترنت فيه الوحشية بالإذلال وانتهاك الكرامة وقهر الإرادة التي تجعل السجين عجينة في يد المعذبين يشكلونها كما يشاءون وما رزقته هذه التصرفات الخسيسة من انتشار قهرت الإنسان المصري وسلبت إرادته وجعلته محبطاً ضائعًا سلبيًا لا يملك إرادة وليس لديه عزم أو إصرار أو استقلال، وبالطبع فإن معنى هذا انحطاط مستوى الأمة الذي يتبدى في كل شيء وهي التي حالت أن يظهر الشعب المصري عزيزًا قادرًا ناهضًا بنفسه وببلده، فالتعذيب جريمة متوحشة، وهي انتهاك صارخ ــ بل مسخ للطبيعة البشرية ــ وهي تخريب للأمن القومي.
لابد من استئصال هذه الوصمة من المجتمع.
ولن يمكن هذا إلا إذا قدم كل من عمل في أمن الدولة، وكل من عمل في المباحث الجنائية في أقسام البوليس ومأموري هذه الأقسام، كل هؤلاء يقدمون للنيابة على أساس أنهم بحكم صفتهم مارسوا صورًا متفاوتة من سوء المعاملة وانتهاك الكرامة والتعذيب، وأن عليهم أن يثبتوا براءتهم، لأن إثبات براءتهم بالطرق التقليدية مستحيلة لأن التعذيب يمارس والعيون معصوبة، ولأن التعذيب أصبح دأبًا وممارسة عامة تتناقل أخباره لصحف اليومية، فلا يمكن والحال هذا أن يترك هؤلاء المجرمون أحرارًا يعيثون في الأرض فسادًا، كما أن على النيابة أن تطلب من كل من وقع عليه تعذيب أن يتقدم ويدلي بما لديه، فإذا عجزوا عن أن يثبتوا براءتهم حكم عليهم بأحكام زاجرة، أما من ثبت عليهم التعذيب يقيناً فهذا ما يخضع للقصاص وهو العقاب العادل والزاجر.
ولكن من يقبل أن يمارس هذه الأفعال الخسيسة ؟ إذا لم يكن القصاص ممكناً، فهناك عقوبتان الأولى الإعدام، والثانية تطبيق حد الحرابة الذي يمكن أن تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، وليس في هذا وحشية، وهناك من لو قطع إربًا إربًا لما كفر ذلك عن ذنبه.
بدون هذا لن يتطهر المجتمع المصري من أسوأ الوصمات.
إما أن ينقلوا من مكانهم أو من بلادهم إلى مكاتب أخرى أو أن يقذف بهم في أعماق الصعيد فلن يكون هذا إلا وسيلة لينقلوا إليها جرائمهم، والحق إن ترك هؤلاء الجناة الذين تشربوا الإجرام والانحراف مشكلة قومية، فحيثما تركوا فسينقلون عدواهم ولا يحسمها إلا ما أشرنا إليه من عقوبة.

[30]
التحقيق مع ضباط التعذيب 
له أصول أخرى(*)
ـــــــــــــــــ
«المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته» هذا مبدأ من أثمن ما انتهت إليه العدالة وما حرصت كل نظم القضاء أن تتبعه وما أخذ به الإسلام أيضًا.
ولكن تطبيق هذا المبدأ يفترض أن يكون المجتمع مجتمعًا سويًا يأخذ بما أخذت به الدول من نظم ديمقراطية، ومن حكومات تعمل لخدمة الشعب، ومن شعب يثبت وجوده يعلم واجباته فيؤديها، ويعلم حقوقه فيتمسك بها.
ولكن إذا انقلبت الأمور فأصبحت الحكومة تستبد بالأمر وتلزم الشعب الخضوع وتستخدم من وسائل الإرهاب والتعذيب ما يشيع الخوف والاستخذاء، وإذا كان الجهاز الأمني والبوليسي الذي إنما وجد لحماية حرية وأمن الناس يصبح جهازًا لحماية الحكومة ولإخضاع الناس للحكومة.
هذا قلب للوضع الواجب، وطبيعي أنه يتطلب أيضًا قلب للشعار الذي كان يحكم العدالة في المناخ الطبيعي السوي، وهو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فيصبح المتهم مذنب حتى تثبت براءته.
بالإضافة إلى أن قلب الأوضاع يتطلب بالتبعية خلف الشعار، فهناك أسباب عملية تدعو لذلك.
من هذه إن أول إجراء يتخذه البوليس عند القبض على متهم هو أن يعصب عينيه بلثام محكم يجعله لا يرى شيئاً، ويصبح أعمى تمامًا يقودونه إلى حيث لا يرى وينهالون عليه فجأة بالضربات والركلات من حيث لا يدري ثم يسأل فإذا جاءت إجابته تمثل الحقيقة، عاد الضرب ولا يتوقف هذا الضرب حتى يعترف بما يريدونه حتى يخلص من هذا العذاب، وعندئذ يسجل اعترافه وترفع عن عينيه العصابة ويقف أمام النيابة، وإذا قال للنيـابة إنه وقع تحت وطأة التعذيب، سـألته من عذبك ؟ وبالطبع لا يستطيع أن يجيب، وبالتالي يبرأ الضباط.
إن تطبيق مبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»  يصبح في الأوقات الاستثنائية التي يحكم البوليس البلاد قلبًا للعدالة وتبرئة للجناة وتبرئة الجاني، ظلم للعدالة تمامًا مثل إدانة البرئ.
منذ بضع سنوات قدمت النيابة 44 ضابطاً للمحكمة بتهمــة التعـذيب، وحاكمتهم المحكمـة وقضت ببراءتهم جميعًا لعــدم ثبوت الأدلة !!

وعندما تقدم النيابة مثل هذا العدد، فلابد أن لديها أسبابًا مؤكدة لذلك، بل يقين عملي بقيام التعذيب، ولكن المحاكم التي تعتبر المتهم بريئاً لا يمكنها الحكم عليه إلا بأدلة متضافرة من اعتراف أو تضافر شهود.. الخ، وهي لم تملك ذلك على سبيل اليقين فحكمت بالبراءة، ولا يمكن مؤاخذتها لأنها حكمت بالأصول القضائية، ولو كانت بالنسبة لضباط التعذيب هي الإدانة حتى تثبت البراءة لقبلت دعاوى الضحايا ولطولب الضباط بتفنيدها وهم لا يستطيعون.
عندما تحكم المحكمة بالبراءة يضج الناس «يحيا العدل»، ولكن عندما قرأت خبر تبرئة 44 ضابطاً من ضباط التعذيب، انقبض قلبي وتساءلت «هل قضي على شعب مصر أن يكون كعبيد روما، يعذبون حتى يعترفوا بما يطلب إليهم ويحاكمون بمقتضى هذا الاعتراف» ؟

يجب أن نعرف أن التعذيب قديم في مصر، على الأقل من 1952م، وما مجازر حمزة البسيوني ولا مذابح صلاح نصر بمجهولة، ومن هذا الوقت وقد نشأت أجيال تمرست بفنون التعذيب ووجدت أمامها «تراكمًا» تفيد منه فتفننت في التعذيب الذي لا يترك أثرًا، والتعذيب النفسي من إذلال وإهانة، وتكليف بما تأنف منه الحيوانات حتى تتمزق نفسيته أشلاء، وهذه الإهانات لا تترك أثرًا ماديًا لإثبات وقوعها، وحتى لو تركت فقد وجد في الأطباء من يتجاهلون التعذيب ويخونون ضمائرهم حرصًا على الوظيفة ثم لا يقتصر الأذى على المتهم، بل يمتد إلى آله وزوجه وأمه وأبيه الذين يحضرون ويهانون أمامه ويهان أمامهم، كل هذا في غرف مقفلة لا يراها أحد.
ويسبق هذا إجراءات همجية عدوانية من الهجوم على البيوت في هدأة الليل واقتحام أبوابها ثم التفتيش الذي يقلب الشقة رأسًا على عقب والاستيلاء على ما يوجد من مال (وعادة لا يرد)، ويصطحب هذا كله بالشتم والركل ثم يسحب الرجل أمام زوجته وأبنائه ليؤخذ إلى المجهول.
وإذا كان تاريخ أمن الدولة لأكثر من خمسين عامًا وهو يمارس صور التعذيب التي أبرزها تغطية العينين لا لفترة التحقيق معه أو تعذيبه بل لمدة تصل لبضعة أشهر وإذا كان الإجماع أن كل ضباط أمن الدولة مارسوا التعذيب، فهل نجاوز العدالة إذا قلنا إن كل ضباط أمن الدولة يُعـدون متهمون يطبق عليهم عقوبة التعذيب ما لم يثبتوا براءتهم.
أنا لا أرى غرابة في هذا فإن المنصب يفرض نفسه على صاحبه فهل نلوم السجان على أنه يحتفظ بأبواب السجن مغلقة ويحرص على مفاتيح السجن ويحول بكل قوة أن يفر أي سجين.
إن وظيفته هي هذا، ولو أنه سمح بفرار سجسن أو أطلق سراحه لعوقب عقابًا شديدًا.
كذلك ضباط أمن الدولة، وكذلك ضباط المباحث في الأقسام كلهم يجب أن يقدموا للقضاء باعتبارهم متهمين في تعذيب، ويكون عليهم إذا كانوا أبرياء أن يثبتوا ذلك.
نحن لم نحكم عليهم إلا بما قدمت أيديهم عندما جعلوا التعذيب جزءً لا يتجزأ، بل هو مقدمة وحفل استقبال لكل داخل.
بل لو فرضنا أن وجد فيهم من لم يمارس تعذيبًا بالفعل فإن مجرد قبوله وسكوته يمكن أن يكون موضوع مؤاخذة لأنه يصبح رضا وقبولاً لهذا الأسلوب المؤثم المجرم.
وبهذا لا يكون هناك مبرر لإعفائه من أن يقف أمام المحكمة متهمًا بالتعذيب وعليه إثبات براءته، وبراءته الفعلية لن تكفل له قبوله هذا الأسلوب من الممارسة في مكان عمله.
وبقدر ما إنه في الظروف العادية السوية أن إفلات متهم مذنب أفضل من إدانة متهم برئ، فإنه في مثل هذه الظروف الشاذة تصبح إدانة متهم برئ أفضل من إطلاق متهم مذنب.
بل إن أسلوب القضاء نفسه يجب أن يتغير، فمادام الوضع يقضي باتهامهم في أشنع الجرائم، فإنهم لا يستحقون رحمة أو رأفة.
وبالطبع فإن قيمة المحاكمة هي في تحديد العقوبة، وقد قلنا في مقال سابق إن جريمة التعذيب تدور في ثلاث خيارات، الأول : القصاص وهذا وإن كان أقرب العقوبات إلى العدالة، وكذلك أشدها زجرًا فقد يكون من الصعب القيام به، والخيار الثاني : الإعدام وليس هو بالعقوبة القاسية فإن إعدام الحرية والكرامة تماثل أو تزيد عن إعدام الحياة العضوية، وأخيرًا : فهناك عقوبة الحرابة وهو أن «تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ».

[31]
قاتل الله السياســة(*)
ـــــــــــــــــ
(قاتل الله السياسة.. التي تضطر الرجل الشريف أن يلف فيرائي ويتناقض ويخادع وينكر الحقائق الواضحة على رؤوس الأشهاد، وهو يعلم أنه يتكلم بصفة رسمية في مجلس يمثل أمة، وأن كلامه سينقل لينشر في كل أرجاء المعمورة، وليقرأه الناس جميعًا مهما تباعدت ديارهم، ومع هذا كله تضطره السياسة أن يقول غير الحق.. ألا قاتل الله السياسة التي تجعل من الرجل الشريف مخادعًا دوليًا، ومرائيًا رسميًا، وفي أدق المواقف وأحرج الساعات).
ترى من قائل الكلام أعلاه ؟ هل هو الشيخ محمد عبده الذي كان يستعيذ من ساس ويسوس ؟ هل هو الدكتور أحمد لطفي السيد رائد الليبرالية المصرية ؟

كلا.. إن قائل هذا الكلام هو الإمام الشهيد حسن البنا (جريدة الإخوان المسلمين في العدد الصادر في ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٤٦ ص ١)، وقد نقد في كلامه هذا المستر بيفين، وزير خارجية بريطانيا في وزارة حزب العمال، وكان من أكثر رجال السياسة البريطانية حزمًا وعزمًا، وكان متجاوبًا إلى حد ما مع السياسة المصرية، وأجرى مع إسماعيل صدقي أنجح مفاوضات كاد أن يتفادى بها العقبة الكئود في سبيل نجاح المفاوضات المصرية – الإنجليزية، وهى السودان، ومع هذا فإن السياسة جعلت منه منافقاً يرائي ويماري، وما كان من هذا بُـد، فهذا هو جوهر و«فنية» السياسة.
وهناك مقال آخر للإمام الشهيد نشر في (جريدة الإخوان المسلمين، في العدد الصادر في ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٦) تحت عنوان «نحن وطنيون لا سياسيون ولا حزبيون»، عرض فيه لنشأة الإخوان وتطورها وموقفها من السياسة، فقال :

(أول ما بدأت فكرة الإخوان ودعوتهم في الظهور والتركز، وكان ذلك في سنة ١٩٢٧ و١٩٢٨ الميلادية، كان هدفها الأول مقاومة تيار الإلحاد والإباحية الذي قذفتنا به أوروبا، والذي أخذ كثير من الكتاب والهيئات والحكومات يروج له ويعجب به ويدعو إليه دعوة قوية عنيفة اضطربت لها نفوس الغيورين على ما بقى من تعاليم الإسلام وزلزلت زلزالاً شديدًا.
وكانت وسيلة الإخوان إلى هذا المعنى تكوين جبهة من النفوس المؤمنة الفاهمة لتعاليم الإسلام فهمًا صحيحًا تعمل على تطبيقه في نفسها وفي كل ما يحيط بها وتدعو إليه غيرها.
وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها فاصطدمت بهذه الأوضاع الفاسدة في طرائق الحكم ووسائله وأساليبه في مصر، ورأت أن الإسلام الحنيف يعتبر الحكم الصالح جزءً من تعاليمه ويضع له قواعده ونظمه وأساليبه ووسائله وحدوده، وأنه يجعل من واجبات المسلمين أفرادًا وجماعات أن يعملوا على إيجاد الحكومة الصالحة، ولهذين السببين : تعذر قيام إصلاح اجتماعي مع وجود حكومات غير صالحة، واعتبار الإسلام العمل لإصلاح الحكم فريضة من فرائضه، لهذين السببين أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل لإصلاح الحكم بإقامته على دعائم من توجيه الإسلام، لا العمل للحكم نفسه، وشتان ما بين الوضعين.
وكانت الوسيلة إلى ذلك الكتابة والنصح والمذكرات بعد المذكرات للحكومات المتعاقبة في كل الشؤون الحيوية المهمة.
وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها مرة أخرى، فوجدوا أنه من المستحيل أن تقوم في مصر أو غيرها من الأقطار الإسلامية حكومة صالحة، مادام هذا الاستعمار الأجنبي جاثمًا على صدر هذه الشعوب، والحكومات تأخذ بمخانقها وتحول بينها وبين الحرية والعزة والكرامة والرقي، كما وجدوا أن الإسلام قد فرض على أبنائه أن يعيشوا أحرارًا كرامًا، وألا يسمحوا لأحد كائناً من كان أن يدوس أرضهم أو يطأ بلادهم أو يتحكم في شؤونهم، وأوجب عليهم حينذاك أن يجاهدوا من حاول هذا معهم بالأنفس والأموال، وجعل الجهاد عليهم في هذه الحالة فريضة عين لا يغنى فيها أحد عن أحد ولهذين السببين كذلك : تـَعَـذر قيام حكومة صالحة في ظل الاستعمار، وافتراض الإسلام الجهاد في سبيل الحرية على أبنائه.. 

أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل على مقاومة الاستعمار وتحرير أرض الوطن من موبقاته وخبائثه لا ليكون جزاؤهم على هذا وهدفهم من ورائه أن يحتلوا هم مكانه من التحكم والسلطان واقتعاد كراسي الحكم، ولكن لتظفر الأمة والحكومة بحريتها وعزتها وكفى، فيقوم فيها حكم صالح يفسح المجال لإصلاح اجتماعي صالح، وكانت وسيلة الإخوان ومازالت في مقاومة الاستعمار تذكير الأمة بمجدها وإذكاء روح الحماسة والقوة في أبنائها ومطالعتها بسوء آثار هذا الاستعباد في مرافق حياتها وإرشادها والعمل معها بكل وسيلة مشروعة في هذا السبيل. 

وحين اشتمل برنامج الإخوان على هذه المعاني كان الإخوان يتمنون أن يعملوا لها وأن يوفقوا إلى تحقيقها، لا لوادي النيل وحده، ولكن في كل قطر من أقطار العروبة والإسلام، التي نكبت بمثل ما نكب به هذا الوادي تمامًا من الفساد الاجتماعي والفساد الرسمي بفعل هذا الاستعباد الأجنبي، وذلك بحكم أن عقيدة الإخوان الإسلامية تجعلهم يقرون بالأخوة الكاملة لكل مسلم مهما كان وطنه وأرضه، ويحبون الخير لكل إنسان في الأرض، والله يقول لنبيه «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».
وحين أخذ الإخوان يعملون لتحقيق هذا البرنامج الواسع لم يخطر ببالهم أنهم حزب سياسي، أو أنهم يسلكون سبل الأحزاب السياسية إلى تحقيق هذه الأهداف، كما لم يخطر ببالهم أن يناوئوا حزبًا أو يخاصموه أو يحتكوا به لأنهم يرون في دعوتهم متسعًا للجميع، ويرونها أكبر من أن تقف موقف الخصومة الحزبية من أحد. 

وحين بدا لهم أن يخوضوا معركة الانتخابات البرلمانية لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة، بل أصدرت الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك على أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته الإخوانية، حرصًا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة الأحزاب السياسية.
كما لم يريدوا من وراء نجاحهم في هذا الميدان أكثر من أن يعملوا لبرنامجهم بأقرب الوسائل الرسمية، وسيلة التشريع في البرلمان.
ومن كل هذا الذي تقدم يبدو الفرق الواسع بين الوطني والسياسي، فالوطني يعمل لإصلاح الحكم لا الحاكم، ولمقاومة المستعمر للحصول على الحرية، لا ليرثه في السلطة، ولتركيز منهاج وفكر ودعوة، لا لتمجيد شخص أو حزب أو هيئة، ولهذا يحرص الإخوان المسلمون على أن يكونوا دائمًا وطنيين لا سياسيين ولا حزبيين، ولقد انغمر الإخوان في محيط العمل الوطني وساهموا فيه أعظم المساهمة في الفترة الأخيرة بمناسبة انتهاء الحرب وتحفز الأمم والشعوب للحصول على حقوقها المغصوبة، باعتبار أنها الفرصة السانحة التي لا يمكن أن تعوض وأن هذا هو موسم العمل لهذه الناحية بالذات.
وحاولت بعض الهيئات والجرائد والمجلات أن تصور هذا النشاط بأنه خروج من الإخوان عن برنامجهم، وتعرض لما لا يعنيهم، وأنه خلط بين الدين والسياسة، وفاتهم أنه إذا كان العرف قد جرى في مصر على أن السياسة مهنة لبعض المحترفين، فإنه ليس في الدنيا عرف يحرم الوطنية على المواطنين وأن الوطنية أجمل ما تكون إذا اقترنت بالدين، فحدّث إذن عن نتائجها الباهرة ولا حرج.
ومن هنا كان الإخوان يضربون صفحًا عن مقابلة تهجم الأحزاب أو الهيئات عليهم بتهجم مثله، لأن مهمتهم تقويم هذا البناء المعوج لا مجاراته على عوجه.
ومن هنا كذلك كانوا على استعداد كامل دائمًا لوضع يدهم في أيدي أي هيئة تعمل لصالح هذا البلد أو لخير الدين أو الوطن، وكانوا أسبق الناس في ترديد الدعوة إلى الوحدة وضم الجهود، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تقرر فيها مصائر الأمم، وتعرض قضايا الشعوب والأوطان، ولكنهم في هذه الأوضاع كلها سيكونون كما رسموا لأنفسهم وطنيين فقط، لا سياسيين، ولا حزبيين، والعاقبة للمتقين.. «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ»).. انتهى.
أعتقد أن هذه الكلمات من المرشد المؤسس للإخوان تعرض فكرة الإخوان عن العمل السياسي، وقد يكون أهم من هذا أن منطق العمل يصدق منطق القول، ففي سنة ١٩٤٦ كان الإخوان المسلمون أكبر الهيئات الجماهيرية حتى نافست الوفد على صدارة المجتمع، وكان أسهل شيء عليها أن تؤسس حزبًا وكانت فرصتها في النجاح ستعادل فرصة حزب الوفد.. ولكن الإخوان لم يفكروا في ذلك أبدًا.
مع ملاحظة أن الترشيح للبرلمان لا يعد - بالضرورة - مشاركة في الحكم، لأن مجلس النواب هو الهيئة التشريعية، أي التي تصدر القوانين، أما السلطة فإنها تكون ممثلة في السلطة التنفيذية، أي الوزارة أو الحكومة، لم يكن هدف الإخوان من الترشيحات لمجلس النواب إلا أن يكون هناك صوت يدوى في المجلس النيابي، ويثبت المبادئ الوطنية دستوريًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وهو واجب وطني أكثر من سياسي أو حزبي، ولا يضاد فكر الإخوان، وإنما ينشأ الخوف عندما لا يقف الأمر عند مجلس النواب، ولكن يتعداه إلى السلطة، أي الحكم وهى المفسدة دون ريب.

[32]
الإخوان والسياســــة(*)
ـــــــــــــــــ
في العدد الماضي عرضنا لوجهة نظر المرشد العام المؤسس للإخوان المسلمين عن السياسة وموقف الإخوان منها، وأنهم «وطنيون وليسوا سياسيين ولا حزبيين»، وفي ١٩ فبراير سنة ١٩٧٦ كتب الأستاذ فتحي رضوان مقالاً في الجمهورية تحت عنوان «قبل أن يغتالوا حسن البنا» كشف عن بعض مشاعر الإمام البنا إزاء النشاط السياسى، فبعـد أن أشار إلى أن الإخوان ساهمت فى الشؤون السياسية بقــدر كبير، وازدادت رغبة غير قليل من زعمائها الشبان في أن تواصل هذه المساهمة وتزيد منها، قال : «وكانت هذه الرغبة تؤرق الأستاذ المرشد على ما بدا لي لأنه كان يرى هذه المساهمة فرضًا وطنيًا على الجماعة يجب أن تؤديه، ولكنه كان يرى في الوقت نفسه أن هذه المساهمة بصورتها التي فرضتها الأحداث من جهة، ورغبة عدد من زعماء الإخوان من جهة أخرى قد تحجب الأصل الذي قامت عليه الإخوان وهو كونها جماعة دعوة وإرشاد وتهذيب للنفوس ورد الناس إلى دينهم، واستلهامه في شؤون دنياهم وآخرتهم ولا يغير من الأمر أن يكون الإسلام ديناً ودولة وسيفاً ومصحفاً، فرسالة جماعة الإخوان المسلمين الأولى هي تقويم الجانب الديني من حياة المصريين أولاً والمسلمين عامة ثانيًا، باعتبار هذا التقويم مدخلاً مباشرًا لتقدم حياة المصريين والمسلمين في جميع دروب وفروع الحياة، والاستغراق في العمل السياسي، وما يجره من معارك، لا شك صارف الجماعة، ولو إلى حين عن كفاحها الذي نصبت نفسها له أولاً، لهذا كله قال الأستاذ حسن البنا إنه فكر طويلاً ليخرج من هذا المأزق الذي أوصلت إليه مجريات الأمور الجماعة، فرأى أن أفضل الحلول هو أن يرفع عن شـُـعب الإخوان المسلمين في كل مكان اسم الجماعة ويضع عليه اسم الحزب الوطني، وأن يخير الإخوان بين أن يبقوا في الجماعة للنشاط الديني البحت، أو أن ينقلوا نشاطهم إلى الحزب الوطني، قال ضاحكاً: فيبقى معي الدراويش أما الذين لهم طموح سياسي، ولهم قدرة على تحقيقه ورغبة في مكابدته فالحزب الوطني خير ميدان لهم، أطمئن عليهم فيه، وأطمئن أنا إليه، فلم تبد علىَّ الدهشة لسماع هذا الكلام، فقد عرفت منه مرارًا حسن ظنه بالحزب الوطني، ولطالما سمعته يثنى على جهاد مصطفى كامل ومحمد فريد ويترحم عليهما رحمه الله رحمة واسعة، ونفع الناس بدمائه التي سفكت، وبروحه التي أزهقت، وبكل ما قال من أجل خير دينه ووطنه.. انتهى.
وكتب الدكتور توفيق الشاوي وهو من رجالات الرعيل الأول للإخوان وممن ظفر بتقدير قانوني في كل دوائر القضاء، أنه كتب إلى الأستاذ البنا في عام ١٩٤٧م مذكرة بعنوان «الإخوان المسلمون فرقة إسلامية وليست حزبًا سياسيًا»، وأن المرشد وافق عليها وأمر بطبعها وتوزيعها على المسئولين، وأنه سافر بعد ذلك إلى فرنسا وتطورت الأمور، وفى الفترة الحرجة لعلاقة الإخوان بحركة عبد الناصر رأى أنه من المناسب أن يذكر الإخوان بالنقاط الأساسية منها، فقال :

(1) ليس من مصلحة الإسلام الذي ندعو إليه ونعمل له أن توضع دعوة الإخوان في قالب حزبي مهما يكن شعار هذا الحزب أو برنامجه لأن القوالب الحزبية تخضع للقواعد التي تفرضها قوانين وضعية غير مستقرة ومعرضة للتغيير من حين لآخر حسب اتجاهات الحكومات القائمة والدول الوطنية أو القومية الحالية، كما أنها مختلفة في كل قطر عما هي عليه في الأقطار الأخرى، في حين أن الدعوة عالمية.
(2) إن النشاط الحزبي يمكن أن يمارسه الإخوان كأفراد من خلال الأحزاب المعترف بها في كل بلد، وفى كل وقت، والتي تتعرض للاختلاف والإلغاء والتغيير.. فى حين أن دعوة الإخوان في نظرنا مستمرة ودائمة وعامة لا يجوز تجزئتها أو تغييرها بحسب اختلاف البلاد أو الأزمان.
(3) الزعم بأن تشكيل حزب للإخوان يعطيها صفة قانونية (شرعية وضعية) هو وهم باطل، لأن ترزية القوانين الوضعية يفرضون على الأحزاب شروطاً (من حيث إجراءات التأسيس وشروط العضوية والبرنامج.. إلخ)، تجعل الصفة القانونية والنشاط القانوني للحزب مقيدًا بقيود لا وجود لها في الإسلام، ولا يجوز لحركة إسلامية أن تدخل في إطارها، لأنها تخالف مبدأ عموم الإسلام وشموله.
(4) إن النشاط الحزبي في كثير من البلاد يستلزم استعمال بعض الوسائل والأساليب التي تتعارض مع نقاء المبادئ الإسلامية سواء من حيث عقد تحالفات وقتية وتكتيكية ومرحلية (دون وجود نية صادقة في الاستمرار)، أو من حيث وجوب تفادى خصومات معينة في وقت معين بقصد عدم الدخول في معارك مع جهات معادية في وقت غير مناسب، بل ومن حيث الحصول على المال للإنفاق على الحملات الانتخابية أو الإعلامية.
(5) إن الإخوان منذ نشأتهم دأبوا على التشهير بالحزبية والتحذير من مضارها سواء في حالة تعدد الأحزاب الذي يهدد وحدة الأمة، أو في حالة الحزب الواحد الذي يمارس الديكتاتورية الشمولية باسم «الديمقراطية».
(6) إن الإخوان كحركة مستقلة عن الأحزاب يمكنها متابعة جهودها في مقاومة التطرف الحزبي ومنع انحراف الأحزاب نحو التعصب والتحزب الممقوت، أو نحو الديكتاتورية الشمولية، أو نحو الأساليب الأخلاقية للكيد لمنافسيهم وتجريحهم والدعاية الكاذبة، أو تقديسهم وتمجيدهم دون حق، أما دخول الجماعة في المعترك الحزبي فإنه يعرضها لهذه الانتقادات ذاتها بالحق أو بالباطل.
(7) إن الإخوان الذين يشتركون كأفراد في حزب من الأحزاب القائمة يمكنهم أن يخدموا أهداف الجماعة بصورة أكبر إذا ركزوا جهودهم على فرض مبادئ معينة في برنامج الحزب الذي يساهمون فيه، مثل هدف «تطبيق الشريعة» أو «الوحدة الإسلامية» أو «العدالة الاجتماعية».. إلخ، ومن حق الجماعة أن تحاسبهم على ذلك وتسألهم عنه دون تدخل في شؤون الحزب أو سياسته.
(8) إن فكرة تأسيس حزب إسلامي فكرة جوهرية ويجب متابعة العمل بها، بشرط أن تكون باسم فريق من أعضاء الجماعة بصفتهم الشخصية لا باسم الجماعة ولا بديلاً عنها.
(9) إن صدور حكم بإلغـاء قرار حـل «الجماعة» لا يجوز أن نقبل تصوره على أن الجماعة أصبحت حزبًا يطبق قانون الأحزاب من حيث العضوية والبرنامج وإجراءات التأسيس.
(10) إن إنشاء حزب إسلامي لن يتحقق الآن لأن هناك جهات أجنبية تصر على عدم دخول الإسلام في المجال السياسي.. ولكن هذا لا يعنى توقف الضغط القانوني والسياسي من أجل هذا الهدف الممنوع.. لأن التسليم بهذه القيود التي يتضمنها قانون الأحزاب يعنى التسليم بالفصل بين الإسلام والسياسة، كما يعنى الإقرار بأن القوى الأجنبية لها حق التدخل في شؤوننا السياسية أو القانونية أو الإسلامية.
لكن يجب أن يكون واضحًا عند الجميع أن الحزب المطلوب، أو المطالب به، ليس هو جماعة الإخوان بل سيكون حزبًا له ذاتيته كغيره من الإجراءات وبالتالي لا يفرض على الإخوان الانتماء إليه ولا يمنعهم من الانتماء لغيره إن رأوا في ذلك مصلحة.
(11) إن تجريح قانون الأحزاب الحالي والطعن فيه بعدم دستوريته أو تعطيل بعض نصوصه يجب أن نستمر فيه على الأسس التي أفاض فيها الزملاء الباحثون ولا نستطيع أن نضيف لها شيئاً ذا بال، مع علمنا إن نتيجته ستكون صدور قانون آخر لا أمل في أن يكون أفضل من هذا القانون إلا إذا تغير النظام وأقيم النظام الإسلامي الأصيل على أساس أن «الإسلام هو الحل».
(12) الواجب الآن أن نرسم خطتنا للعمل بعد صدور الحكم (سواء صدر بإلغاء قرار الحل أو بتأييده)، وذلك على أساس أن جماعتنا هي حركة إسلامية لا يجوز للقوانين الوضعية أن تفرض عليها نظام الأحزاب ولا قوانين الجمعيات لأنها دعوة إسلامية، وليست حزبًا ولا جمعية.
من هذين المقالين نستطيع أن نقطع أن رأى المرشد المؤسس، ورأى الإخوان الثقات من الإخوان في وقت الإمام البنا، كان هو الرفض القاطع لتحويل الإخوان إلى حزب، ولكن يمكن لمن يشاء من الإخوان أن يؤسس حزبًا شرط أن يستقيل من الجماعة بحيث يكون الحزب «إسلاميًا» وليس «إخوانيًا»، كما يمكن السماح لبعض الأعضاء بالترشيح، على أن يكون ذلك بصفة شخصية لا باسم الجماعة.
ورأيى الشخصي.. هو أنه لم يجد من الدواعي ما يدعو إلى مخالفة المبادئ السابقة، وأن تكوين حزب يتحدث باسم الإخوان يعرض الإخوان لمآزق عديدة قدر ما يكون على حساب الرسالة الأصيلة للدعوة في تكوين الأفراد.
جاء في جريدة «الشروق» (٢٩/٤/٢٠١١م) أن الأستاذ صبحي صالح قال في مناظرته مع الأستاذ عمرو حمزاوي : إذا أرادوا فصل الدين عن الدولـــة فلابــد من إلغـــاء ٦٠٠ آية من القـــرآن الكريم، فكيف يحدث هذا إذا كان القــرآن لم يذكر كلمة «دولــة» بالمعنى السياسي ولا مرة واحدة، وإنما ذكر كلمة «دُولة» بضم الدال «بمعنى تداول الثروة».
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